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 سم الله الرحمن الرحیمب
  

  موضوعات الکتاب
  

،  معالجۀ مشکلۀ المعاملات الربویۀ فی البنوك والمؤسسات النقدیۀ .1
  وتحویلها نظریا إلى المعاملات المشروعۀ فی الإسلام . 

  تطبیق هذه النظریۀ مرتبطۀ بالعناصر التالیۀ :  .2
عملیۀ التحویل لا تقلل من دور البنوك فی طبیعۀ الحـیاة الاقتصادیۀ ،   )أ

  ونشاطاتها فی الحرکۀ التجاریۀ وفوائدها .
لام عملیۀ تطبیق وظیفۀ المسلمین ککل بحکم أعتقادهم بالإس  )ب

 ومسؤولیتهم أمام االله تعالى . 

عملیۀ التطبیق تدل على أصالۀ المسلمین واستقلالهم فی تشریعاتهم  )ب
 المستمدة من الکتاب والسنۀ .

الخدمات البنکیۀ التقلیدیۀ فی مختلف جوانب الحیاة الاقتصادیۀ .  3
  للإنسان الاجتماعیۀ والفردیۀ ، وتخریج هذه الخدمات من الناحیۀ الشرعیۀ .
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الأسهم والسندات : وهی متمثلۀ فی الأوراق المالیۀ التی تصدرها . 4    
الشرکات المساهمۀ بقیمۀ اسمیۀ محددة ، وتتغیر أسعارها کسائر السلع ، 

  وتخریج أحکام تداولها من الناحیۀ الشرعیۀ . 
. التعامل فی الأسواق المالیۀ ( البورصات ) وحکمه من وجهۀ النظر 5    

  الشرعیۀ . 
  
  
  
  
  
  

  
  

******************** 
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  بسم االله الرحمن الرحیم بسم االله الرحمن الرحیم 
  
  

  والحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآله الطیبینوالحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآله الطیبین
  الطاهرین  الطاهرین  
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  قبل الدخول فی صلب الموضوع قبل الدخول فی صلب الموضوع 
  وتفاصیله وتفاصیله 

  نقدم مقدمتیننقدم مقدمتین
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  المقدمه الأولى : المقدمه الأولى : 
  جواب سؤال عن تحدید دائرة جواب سؤال عن تحدید دائرة 

  موضوع حرمۀ القروض الربویۀ موضوع حرمۀ القروض الربویۀ 
  فی البنوك والمصارففی البنوك والمصارف
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  السؤال :    
  هدف هذه الرسالۀ :    
الحصول على فتواکم بخصوص عملی ( وضعی الخاص ) فی المصرف ، بعد       

  اطلاعکم على النقاط المدرجۀ أدناه . 
  

  المقدمۀ :     
والذي أبنیه على فتوى أنا على علم بالحکم الشرعی بخصوص العمل المصرفی ،     

السید الخوئی ( قدس سره ) بحرمۀ العمل فی البنک ، إذا کان له علاقۀ بالربا . فأنا 
لست بصدد الحکم الشرعی العام ، ولکنی بصدد فتواکم فی وضعی الخاص ، فی البیئۀ 
الجدیدة للعمل المصرفی ، فی ظل الظروف الحالیۀ التی نعیشها فی المنطقۀ مع مراعاة 

:  
  أ) طبیعۀ عملی .     
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 ب) البیئۀ الجدیدة للعمل المصرفی .       

 بنوك باسماء أخرى .   )ج

 حاجتنا لمصرفیین إسلامیین .   )ح

 ظروف الحصول على وظیفه فی المنطقۀ .   )خ

 علاقۀ العمل البعید عن الربا .   )د

 أعمال أخرى فی البنک .  )ذ

  
  

  أ) طبیعۀ عملی : 
فی قسم نظم المعلومات ، وأنا مدیر تخصصی هو الحساب الآلی ، وأعمل حالیا     

لبعض من الفنیین والمشغلین لأجهزة وبرامج الحاسب الآلی ، وعملی هو إدارة هؤلاء 
الأفراد لتقدیم خدمات فنیه متعلقۀ بترکیب وتشغیل هذه الأجهزة لموظفی وعملاء 

ئدة البنک هذه الأجهزة تشغل برامج تحسب الفائدة وبرامج کثیرة لیس لها علاقه بالفا
بل بالعکس ، فقد أجزم ان معظم الاجهزة لا تستخدم لأغراض ربویۀ بل تستخدم 
لبعث الرسائل الالکترونیۀ أو لطباعتها ، أو لتحضیر جداول أو خلافه . مثلی بأمکانه 
القیام بنفس الأعمال فی شرکۀ الکهرباء أو فی مستشفى ، لا یتغیر إلا اسم الشرکۀ  . 

  الربا . لیس لی أي علاقۀ مباشرة ب
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  ب) البیئۀ الجدیدة للعمل المصرفی : 
مصارفنا فی المنطقۀ لا تقوم فقط باعمال ربویۀ ، بل تقدم من الخدمات غیر     

الربویۀ ، وهذه المعاملات غیر الربویۀ تمثل نسبۀ من إجمالی عملیات المصارف 
  :  الیومیۀ وکذلک اجمالی ارباح المصارف ، والتالی أمثلۀ على هذه الخدمات

  
الاعتمادات : لعب دورالوسیط بین تاجرین فی بلدین مختلفین لأستلام  .1

 .  البضائع وتسلیم الاموال

الضمانات : اصدار خطاب ضمان لتاجر معین حتى یعرف فی السوق  .2
 التجاري . 

الکفالات : اصدار خطاب کفالۀ لمقاول یضمن البنک حفظ بعض من ماله  .3
 المواصفات المتفق علیها . لصاحب المشروع حال اخلال المقاول ب

الصراف الآلی : یوفر البنک أجهزة آلیۀ تعمل على مدار الساعۀ لصرف  .4
النقود . فبامکان المؤمن ان یسحب من حسابه الخاص من أي جهاز فی اي 

 مکان فی العالم بالعملۀ المحلیۀ للبلد الذي هو فیه . 

اجاته من المتجر نقاط البیع : وهی أجهزة آلیۀ تمکن مستخدمها شراء احتی .5
 مثلا والدفع باستخدام بطاقۀ بلاستیکیه . 

 بیع وشراء الأسهم المحلیۀ والدولیۀ .  .6

 بیع وشراء العملات الأجنبیۀ .  .7
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ویوجد الکثیر من الخدمات الأخرى والتی لیس لها أي علاقۀ مباشرة بالربا ولکن     

خدمۀ اذن مصارف الیوم هی یقتطع البنک مبلغا معینا باتفاق الطرفین ، البنک وطالب ال
شرکات خدمات ، تبیع خدماتها لمن یطلبها وکذلک یقوم المصرف باعطاء القروض 
واخذ الفوائد علیها فینبغی ان یؤخذ بعین الاعتبار هذه الخدمات غیر الربویۀ . فاذا 
قلنا بان البنک یقدم ثلاثین خدمۀ لعملائه ، ولیس منها إلا ثلاث تتعلق بالفائدة ، الا 

حسن بنا ان نغیر مفهومنا للعمل المصرفی . بعبارة اخرى ان الصورة الراسخۀ فی ی
اذهان الناس على ان البنک لا یتعامل الا بالربا لیست صحیحۀ ، بل هناك خدمات 
کثیره لا تتعلق بالفائدة الربویۀ ، والمصارف الیوم تعمل جاهدة لزیادة الخدمات غیر 

  الربویۀ وزیادة ایراداتها . 
  

  ج) بنوك بأسماء أخرى : 
یتواجد عندنا فی منطقتنا ( وفی العالم أیضا ) شرکات تتعامل بالاستثمار ، او     

بالمتاجرة تقوم بما یقوم به البنک ، فما هو حکم العمل بهذه الشرکات ؟ بل یوجد 
شرکات تتعامل ظاهرا فی اعمال غیر مصرفیه مثل شرکات بیع المرطبات أو شرکات 

کون لها قسم خاص یسمى بالخزینۀ ، وظیفته ادارة اموال الشرکۀ والحصول النفط ، وی
على التمویل المالی لمشاریعها ، مثل اصدار سندات ذات فائدة ثابتۀ للاقتراض من 
عامۀ الناس ، أو الاستدانۀ من طرف بنسبۀ ما واقراض نفس المبلغ لطرف اخر بنسبۀ 



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

11   
  

  

                                                  

ین النسبتین ، من ضمنها المصاریف الاداریۀ اعلى ، واخذ الفائدة المتمثلۀ فی الفارق ب
  . فهل العمل فی مثل هذه الشرکات جائز ؟ 

  
  

  د) حاجتنا لمصرفیین اسلامیین :
مع انی لست مصرفیا بل خبیر حاسب آلی ، الا انه لا یخفى على سماحتکم بان     

البنیۀ القوة الاقتصادیۀ وللاسف هی التی تسیر حرکۀ عالمنا الیوم . فالمصارف تمثل 
الاساسیۀ فی الاقتصاد وادارة الأموال ، والقائمون علیها ربما یؤثرون على مسیرتها 
حسب رغباتهم وتوجهاتهم . وللاسف لا یوجد عندنا نحن المؤمنین الکثیر من العلماء 
المتخصصین فی علم الاموال والمصارف التجاریۀ کما یعرفه الغرب او کما یعرفه العالم 

العالم ، فهو علم یتجدد ویتغیر حسب تغیر المعاملات التجاریۀ . ونحن جزء من هذا 
فانتم على علم بمعاهدة التجارة الدولیۀ وکل دولۀ لا تشارك فیها سیضیق علیها 
الخناق اقتصادیا ، والدول الاوربیۀ وحدت عملتها لمواجهۀ التحدیات المالیۀ القادمۀ 

راهم مثلا یستغلون الظروف والیهود وللاسف هم اساتذة فن ادارة الاموال فت
الاقتصادیۀ المرتبطۀ بامور سیاسیۀ للتحکم فی سیاسات دول أخرى وأنا لا أقلل من 
معرفۀ فقهائنا فی احکام المعاملات المصرفیۀ والاتحادات التاجریه ولکن انى لهم 
معرفتها اذا لم تنقل لهم عن طریق ابنائهم المؤمنین الثقات . فهل ترون سماحتکم 

لأن یکون هناك مؤمنون یعملون فی القطاع المصرفی ؟ هؤلاء لیسوا ربویین ،  الحاجۀ
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بل لا توجد لدیهم حسابات توفیر ، وخسروا الکثیر من التطور الوظیفی بسبب عدم 
رغبتهم بالقیام بأعمال ربویۀ ، وهم ملتزمون بالأحکام الشرعیۀ ولهم نشاطات فی 

  کون سببا لعملهم فی المصارف : خدمۀ المجتمع . وأحد الأمور التالیۀ قد ی
 

 طلب الرزق .  )1

 نقل مستجـدات التغییر فی الاعمال المصرفیه لسماحتکم .  )2

تقدیم الاستشارات المالیۀ لعموم المؤمنین وتنبیههم لما قد یؤدي  )3
 بهم إلى الربح أو الخسارة فی المعاملات الدولیۀ . 

ثروات بلادنا عدم ترك الفرصۀ لغیر المسلمین فی التحکم فی  )4
 بأعطاء توصیات خاطئۀ للمسؤلیین . 

الاهتمام بأموال المؤمنین . ومن یوجد الیوم من یحفظ رأسماله فی  )5
بیته . بل حتى رواتب الحوزات العلمیۀ تحفظ بالبنوك ، ألیس 

 الأجدر أن یقوم المؤمنون بأدارة أموالهم . 

المثالی ، المصرف الإسلامی قد یکونون هؤلاء هم البذرة فی تکوین  )6
جمیعا ، فللأسف یندر فی المنطقۀ الیوم ما یمکن أن یطلق والذي نبحث عنه 

مثل هذا المصرف یحتاج إلى ، وأنشاء علیه المصرف الإسلامی المثالی 
 کفاءات تعرف النظام البنکی العالمی والمعاملات الدولیۀ . 

  
  هـ) ظروف الحصول على وظیفۀ فی المنطقۀ : 
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ى مثقفینا الحاصلین على شهادات جامعیۀ وفی تخصصات تقنیۀ صعب مؤخرا ـ عل    
مثل علوم الکمبیوتر والهندسۀ الکهربائیۀ ـ الحصول على وظیفۀ مناسبۀ لمؤهلاتهم فی 
قطاعات معینۀ ، حیث یوجد طلب لمثل هؤلاء فی البنوك . عمل هؤلاء لا یختلف 

ج الشاب ولا فی البنک عن عملهم فی قطاعات أخرى لو حصل لهم . فقد یتخر
تتوفر له شیء من متطلبات الحیاة والعصر التی أصبحت شبه ملحۀ ، ولا یوجد وظیفۀ 

لمدة سنۀ أو أکثر إلا فی البنک . فماذا یصنع ؟ أیجلس عاطلا عن العمل یعوله أباه   
والذي کان ینتظر طویلا مساعدة ابنه ؟ لقد مر ببعض من الملتزمین الکثیر من 

سریۀ والاجتماعیۀ التی دعتهم لکره انفسهم واعتزال الناس الضغوط النفسیۀ والأ
واحسوا بانهم عالۀ على المجتمع وتاسفوا لزواجهم المبکر وتاسفوا لانجابهم الاطفال 
فی سن مبکرة لعدم قدرتهم على اعالتهم ؟ فاذا لم یجد مثل هؤلاء غیر البنک للعمل 

بنک فی اعمال غیر ربویۀ فیه . هل یجلسون عالۀ فی بیوتهم ، أم یعملون فی ال
  مباشرة ؟ 

  
  و) علاقۀ العمل البعید بالربا : 

حسب ما فهمت من فتوى السید الخوئی ( قدس سره ) بأنه یرى حرمۀ العمل فی     
البنک ان کان له علاقۀ بالربا من قریب أو بعید . وعسى ان افهم العلاقۀ الربویۀ القریبۀ 

ة ، أو الکاتب للفائدة ، أو من یحصل الفائدة مثل مسؤول القروض والذي یحدد الفائد
، لکنی لا أفهم العلاقۀ البعیدة  . فهل یوجد على وجه المعمورة من لا یتعامل مع 
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البنک . فالموظف عندنا یستلم راتبه عن طریق البنک ، والمزارع یودع أمواله فی 
ۀ هنا تستثمر أمواله البنک  . وکل من له علاقۀ بالبنک له علاقۀ بالربا من بعید . الدول

فی بنوك محلیۀ وخارجیه تتعاطى الربا وتجنی منها الارباح وتصرف من هذه الارباح 
رواتب الموظفین والاطباء والمهندسین ، هؤلاء الموظفون یعلمون بان رواتبهم تصرف 
من الدولۀ عن طریق البنوك ، لکنهم لا یعلمون جزما ان کانت مصادر رواتبهم ربویه 

الاموال مختلطه ومشترکه ربویۀ وغیر ربویۀ فلیس لهؤلاء الموظفین علاقه ام لا ، ف
بعیدة بالربا ؟ وما الفرق بینهم وبین العاملین فی البنک ان کانوا جمیعا ( فی الدولۀ أو 

  فی البنک ) یتعاملون مع الات واجهزة ؟ هلا وضح سماحتکم هذه العلاقۀ البعیدة ؟ 
  

  
  

 ز)أعمال أخرى فی البنک :

جد فی البنک عمال متعاقدون عن طریق شرکات اخرى لوظائف مختلفه مثل یو
 :  

مترجم ، مزارع ، مهندس تلفونات وخلافهم . دوامهم یومیا فی البنک ، ولکن 
تدفع رواتبهم عن طریق شرکتهم بعد اخذها نسبۀ معینۀ . قد ینتهی عقد شرکتهم 

  ین مع البنک ؟ مع البنک فی ایۀ لحظۀ . ما هو حکم عمل هؤلاء کمتعاقد
  الخاتمه : 
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أرغب من سماحتکم افتائی بخصوص عملی فی البنک مع وضع اعتبار     
لطبیعۀ عملی الخاصۀ کخبیر حاسب آلی ، وفقا للمفهوم الجدید لتعریف البنک ـ 
وهو تقدیمه خدمات أخرى غیر ربویۀ کما مر ـ فی ضل ظروفنا الخاصۀ ، 

  وظروف ومخاطر الاقتصاد العالمی . 
  
  لجواب : ا

ان المحرم شرعا من الخدمات المصرفیۀ بوجه مطلق وقطعی هو القروض ـ  1
  الربویۀ .

وقد تسأل عن حدود حرمتها فی الشریعۀ المقدسۀ بوجه دقیق واضح لا لبس     
  فیه ؟ 

والجواب : ان القروض الربویۀ محرمۀ شرعا على المقرض والمقترض وکاتبها     
عن حدود هؤلاء الاشخاص بعناوینهم الخاصۀ  وشاهدها ولا تتجاوز حرمتها

وعدما المحددة على اساس ان کل بیع موضوعه فی الخارج ویدور مداره وجودا 
هذه   وعلى هذا فکل من کان یعمل فی البنوك والمصارف ولا ینطبق علیه احد

العناوین الخاصۀ المحددة فلا یکون عمله محرما وان کان مربوطا بالقرض الربوي بجهۀ 
  الجهات بدون ان یکون مصداقا له  .  من
القروض الربویۀ ، بان وبکلمۀ أن کل من یکون شغله فی البنوك والمصارف     

یکون عمله الاقراض او الاقتراض او کتابۀ ذلک وتسجیله فی السجلات فانه محرم 
  یکون شغله فیها سائر الخدمات البنکیه التقلیدیۀ فلا یکون محرما واما من 
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هم والسندات المحلیۀ والدولیۀ على تفصیل کبیع الأس )1
  یأتی . 

 بیع وشراء العملات الأجنبیۀ .  )2

 عملیۀ عقد التأمین .  )3

 الحوالات الداخلیۀ والخارجیۀ .  )4

 تخزین البضائع المستوردة والمصدرة  )5

 خصم الأوراق التجاریۀ .  )6

الاعتمادات التی تلعب دور الوسیط بین المصدر  )7
 والمستورد . 

 الضمانات .  )8

 لکفالات . ا )9

 الصراف الآلی .  )10

 بطاقات الائتمان .  )11

وغیرها من الخدمات الجاریۀ فی المصارف  )12
 والمؤسسات النقدیۀ فی العالم . 

والمعیار الکلی لذلک ان کل من عمل فی البنوك والمصارف فان کان عمله     
ى جل القروض الربویۀ وکتابتها فهو حرام ، وإن کان سائر الخدمات البنکیۀ المشار إل

  منها فهو جائز شرعا . 
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وأما عمل عملاء البنوك والمصارف فی تلک الخدمات قد ترتبط بالتصرف فی     
أموالها ، منها الفوائد الربویۀ کنقلها من مکان إلى مکان آخر أو حسابها أو المحافظۀ 
علیها وغیر ذلک فهو جائز شریطۀ أن یکون ذلک مسبوقا بأذن من الحاکم الشرعی 

  ه وستأتی الاشارة الى هذه الخدمات البنکیۀ تفصیلا وتخریجها شرعا . أو وکیل
وبذلک یظهر حکم الوظیفه فی الشرکات الاستثماریۀ التی تقوم بما یقوم به البنک أیضا     

الشرکات عملیۀ الاقراض والاقتراض الربوي أو کتابۀ ذلک  فان من تکون وظیفته فی هذه
  ا . فهی محرمۀ شرعا والا فلا باس به

ـ لا شبهۀ فی ان البنوك والمصارف النقدیۀ من اهم واکبر المؤسسات المالیۀ فی  2
العالم ککل ، ولها دور أساسی فی تدعیم الحرکات التجاریۀ والاقتصادیۀ وتوسیعها 

عمقا وحرکۀ بمرور العصور والاوقات ، ولکن تاسیس هذه وتطویرها بشکل أکثر 
عها فی کل عصر بما یناسب ذلک العصر وتهیئۀ المؤسسات والمصارف وتطویرها وتوسی

لیس من وظائف علماء المسلمین وفقهائهم ، بل هی الکوادر الفنیۀ لها والمتخصصین فیها 
من وظائف الدولۀ الإسلامیۀ ورجال أعمال المسلمین واصحاب الاختصاص فی ادارة 

ایمانهم بالاسلام الاموال والمصارف التجاریۀ عالمیا ومحلیا ، فان علیهم جمیعا بحکم 
کعقیدة ومسؤولیتهم أمام االله تعالى التحکم على ثروات البلاد بتاسیس المصارف 

للناس والمؤسسات المالیۀ والشرکات التجاریۀ الخارجیۀ والداخلیۀ وایجاد الشغل 
المؤمنین والشباب المثقفین وتهیئۀ الکوادر الفنیۀ والمتخصصۀ وتحریک الحیاة الاقتصادیۀ 

ق الداخلیۀ والخارجیۀ والاستفادة من تجارب المتخصصین فی الاقتصاد فی الاسوا
واستخدامهم فی تشغیل الحیاة الاقتصادیۀ فی البلاد ودخولهم فی المعاهدات الدولیۀ 
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والاتفاقیات الاقتصادیۀ وتحریک الحرکات التجاریۀ فی البلد لرفع مستوى معیشۀ الناس 
قدیم التسهیلات بکافۀ اشکالها من التجاریۀ الاسواق المالیۀ ، وتوایجاد النشاط فی 

والزراعیۀ والصناعیۀ وغیرها ، وفی ذلک خدمۀ لأنفسهم وفی نفس الوقت یکون 
خدمۀ للناس المؤمنین بل خدمۀ للدین ایضا ، فان أتاحۀ فرصۀ العمل امام الشباب 

فهی ارشاد المثقفین سد منیع عن انحرافاتهم السلوکیۀ واللااخلاقیۀ وأما وظیفۀ العلماء 
الناس وبیان وظائفهم الشرعیۀ فی التعامل بهذه المؤسسات والمصارف المالیۀ 
وتخریجها من وجهۀ   النظر الاسلامیۀ ، کما هو الحال فی الشرکات التجاریۀ العالمیۀ 
والمحلیۀ ، والصناعات والزراعات وغیرها من المشاریع المالیۀ فان تاسیسها 

یفۀ العلماء ، فان وظیفتهم بیان حدودها فی دائرة وتوسیعها وتطویرها لیس من وظ
الشرع کما وکیفا ووظائف الناس فی التعامل بها من وجهۀ نظر الشارع نعم وظیفۀ 
العلماء دعوة الحکومۀ ورجال الاعمال ببذل اقصى الجهد الجاد بکافۀ الوسائل 

وتاسیس  الممکنۀ والمتاحۀ فی دعم الحرکات الاقتصادیۀ بکافۀ اشکالها وانواعها
المعاهد والکلیات المتخصصۀ للتقنیات العالیۀ وارسال المفکرین والمبدعین والمثقفین 
من الشباب الى الخارج للتزود بالعلوم المعاصرة والتکنلوجیا المتقدمۀ بمختلف انواعها 
من الطبیۀ والهندسیۀ والاقتصادیۀ والامنیۀ والعسکریۀ وهکذا لأن تخلف بلاد 

لتقنیات والتکنلوجیا سبب لاضطراباتهم ومشاکلهم الداخلیۀ المسلمین فی هذه ا
والخارجیۀ ومنشا لایجاد التطرف والارهاب باسم الاسلام مع ان الاسلام برئ منه 
تماما لان الاسلام دین عدل وسلم ورافۀ وهو الدین الوحید الذي اهتم بحیاة البشر 
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من قتل نفسا بقوله تعالى (( اهتماما بالغا وشجب القتل واستنکر غایۀ     الاستنکار 
بغیر نفس او        فساد فکانما قتل الناس جمیعا )) (( ومن احیا نفسا فکانما   احیا 

ومن هنا على قادة المسلمین رص صفوفهم وتوحید کلمتهم واتخاذ الناس جمیعا )) 
لحثیث والغرب والاهتمام الجاد والسعی اموقف موحد تجاه الشرق                         

فی تکوین مجتمع مترقی امن من التطرف والارهاب لان من العوامل بکافۀ الطرق والوسائل 
المؤثرة فی ایجاد التطرف والارهاب التخلف والفقر فی المجتمع ، کما ان التخلف فیه یفتح الابواب 

رایع مختلفۀ بذامام دخول الاجانب فی البلاد الاسلامیۀ ونشر افکارهم المضللۀ وثقافتهم المبتذلۀ 
والارهاب رغم انه دین سلم وعدل واخرى تارة بذریعۀ ان الدین الاسلامی یروج التطرف 

بذریعۀ نشر الحریۀ والدیمقراطیۀ وثالثۀ ان المسلمین غیر قادرین على ازالۀ التطرف والارهاب عن 
حیۀ ومن نا لسیاسیین هذا منابلادهم منشأ ذلک کله عدم وحدة الکلمۀ بین المسلمین وقادتهم 

ناحیۀ اخرى ان مسؤولیۀ قادة المسلمین ورؤسائهم السیاسیین امام االله تعالى وامام شعوبهم 
المسلمۀ تتطلب منهم بذل اقصى الطاقات فی اتاحۀ الفرصۀ للقادة الدینیین لنشر الافکار 

منع الاسلامیۀ وثقافتها الاجتماعیۀ والعائلیۀ والفردیۀ بکافۀ الوسائل الممکنۀ والمتاحۀ وال
البات عن نشر الافکار المضللۀ المتطرفۀ التی تضر بالاسلام والمسلمین ووحدتهم لان 

السامیۀ وتجهزه بالایمان الثقافۀ الاسلامیۀ تزود الانسان بالملکات الفاضلۀ والاخلاق 
الراسخ وتهذب سلوکه فی الخارج وتمنعه من السلوکیات المنحرفۀ اللاخلاقیۀ کما ان 

فی تطبیق القوانین الاسلامیۀ فی بلادها بدل القوانین الوضعیۀ الشرقیۀ  الجادعلیهم السعی 
والغربیۀ فانهم بذلک یحافظون على کیان المسلمین واستقلالیاتهم وعزتهم وکرامتهم وشرفهم 



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

20   
  

  

                                                  

فی الشرق والغرب لان قوة الاسلام وثقافته الانسانیۀ ترغب الاعداء وتنتشر یوما بعد یوم 
  باسالیب متنوعۀ وذرایع مختلفه .رغم المعـارضۀ الشدیدة 

وفی الختام ناسف جدا ان قادة المسلمین السیاسیین غالبا من الذین کانوا مهتمین     
بالکرسی کهدف لا کوسیله ولا یهتمون بمصالح البلاد العامۀ وشعوبها وتطورها 

  اجتماعیا واقتصادیا وتقنیا بقدر ما کانوا یهتمون بالکرسی . 
جل التوفیق والعنایۀ التامۀ للجمیع ورص الصفوف وتوحید الکلمۀ ندعوا الباري عز و

  ونبذ الفرقۀ واالله هو الموفق والمعین .
  
ـ وفی ضوء ذلک یجوز تعامل الناس مع البنوك والمؤسسات المالیۀ فی جمیع  3

اقسامها الخدمیۀ المشار إلیها آنفا غیر قسم التعامل بالقروض الربویۀ کما مر ، فیجوز 
الشخص محاسبا فی تلک المؤسسات بان تکون وظیفته تشغیل الاجهزة ان یکون 

وبرامج الحاسوب الآلی فی العصر الحالی ، ولا مانع من تشغیلها لحساب الفوائد 
الربویۀ وغیرها من البرامج ولا یکون ذلک محرما فان المحرم فیها کما عرفت انما هو 

ن الخدمات التی لا تتعلق بها عملیۀ الاقراض والاقتراض وتسجیل ذلک دون غیرها م
وهی کثیرة جدا بحیث لا تتجاوز نسبۀ عملیۀ القرض عن کل الخدمات المتوفرة فی 

بنسبۀ تقریبیۀ ، ویجوز ان یکون الشخص مفتشا او مراقبا  % 5هذه المؤسسات عن 
فیها او محافظا او کاتبا فیما عدا کتابۀ القروض الربویۀ . وکذلک الحال فی الشرکات 

یۀ التجاریۀ والزراعیۀ الصناعیۀ وغیرها فی ما عدا المعاملات المحرمۀ کالتعامل المال
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بالربا والخمور ولحوم المیتۀ والخنزیر ونحو ذلک ، فان التوظیف فیها غیر جائز شرعا 
هذا من ناحیۀ ومن ناحیۀ أخرى ان القروض الربویۀ حیث انها من اهم خدمات 

ذلک جعلنا لها فی هذا الکتاب بدائل شرعیۀ البنوك والمصارف واکثرها انتشارا فل
وسوف نشیر الیها ، ولکن تطبیق تلک البدائل عملیا عوضا عن المعاملات الربویۀ 
المحرمۀ فی الشریعۀ المقدسۀ لیس بایدي العلماء ، نعم ان علیهم ارشاد المسلمین 

قادهم ککل الى عملیۀ التطبیق لان عملیۀ التطبیق وظیفۀ المسلمین کافۀ بحکم اعت
بالاسلام ومسؤولیتهم امام االله تعالى وعدم خروجهم عن دائرة الشریعۀ الاسلامیۀ ، 
وان هذه العملیۀ لا تقلل من دور البنوك والمصارف فی طبیعۀ الحیاة الاقتصادیۀ 
ونشاطاتها فی الحرکات التجاریۀ وفوائدها وانها تدل على اصالۀ المسلمین واستقلالهم 

  ة من الکتاب والسنۀ . فی تشریعاتهم المستمد
  
  
  
  

****************  
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  المقدمۀ الثانیۀ : المقدمۀ الثانیۀ : 
  الأموال المودعۀ فی البنوك والمصارف هل هی الأموال المودعۀ فی البنوك والمصارف هل هی 

  ودائع حقیقیۀ بالمعنى الفقهی أو أنها فی ودائع حقیقیۀ بالمعنى الفقهی أو أنها فی 
  الحقیقۀ قروض ربویۀالحقیقۀ قروض ربویۀ
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  بسم االله الرحمن الرحیم بسم االله الرحمن الرحیم 
 
 
 
 

    فائدة دینیۀ       فائدة دنیویۀفائدة دینیۀ       فائدة دنیویۀ
  

  فی إیداع الأموال فی إیداع الأموال 
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  فی البنوك الإسلامیۀ اللاربویۀ فی البنوك الإسلامیۀ اللاربویۀ 
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  مقدمۀ :

المبالغ التی یودعها أصحابها فی البنوك والمصارف ، هل هی ودائع بالمعنى الفقهی     
  ، أو أنها قروض ربویۀ تملکها البنوك والمصارف على وجه الضمان بالمثل ؟ 

لاحظۀ مفهوم الودیعۀ بالمعنى الفقهی وحدوده سعۀ أنه لا بد لنا من موالجواب :     
وضیقاً ، فنقول أن الودیعۀ بالمعنى الفقهی عبارة عن إیداع مال عند الأمین المسمى 

، وهی بهذا المفهوم المحدد  بالودعی بغایۀ الحفاظ علیه مع بقاء عینه فی ملک مالکه
البنوك مسموحۀ من لا تنطبق على الأموال المودعۀ لدى البنوك ، على أساس أن 

قبل أصحابها بالتصرف بها ما شاءت وتبدیلها بأعیان أخرى ، وهذا لا ینسجم مع 
  مفهوم الودیعۀ بالمعنى الفقهی . 
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تصویر کونها ودائع    ومن هنا ذکر بعض الأعلام إن الودائع المصرفیۀ لا یمکن    

قرض ، وذلک لأن کونها فوائد ربویۀ على ال حقیقیۀ ، بحیث تخرج فوائدها عن
المالک یأذن للبنک بالتصرف فیها ، ولا یراد بهذا الأذن السماح للبنک بالتصرف مع 

لزم حینئذ أن یعود الثمن والربح إلى المالک بقاء الودیعۀ فی ملک صاحبها ، والا
بقانون المعاوضۀ لا إلى البنک ، بل یراد بالإذن المذکور السماح للبنک بتملک 

الضمان بالمثل ، وهو معنى القرض ، و علیه فتکون الفوائد التی الودیعۀ على وجه 
یدفعها البنک إلى المودع فوائد على القرض ، وبکلمۀ إن إباحۀ التصرف للبنک فی 
الأموال المودعۀ عنده من قبل أصحابها ، إنما هی إباحۀ فی تملک تلک الأموال 

بالتصرف فیه تصرفا ناقلا ،  بضمان مثلها ، فإن صاحب المال إذا أذن للأمین وسمح له
  کان معناه الإذن منه بتملک المال على وجه الضمان بالمثل . 

  ثم إن تملک البنک للأموال المودعۀ عنده یکون بأحد الطریقین التالیین :     
إن المودع من البدایۀ کان یقصد إقراض البنک للودیعۀ ، أي : تملیکها له الأول :     

ثل ، وهذا المعنى هو المرتکز فی أذهان کل مودع أودع ماله على وجه الضمان بالم
  فی البنک ، لأن الدافع من ورائه تضمینه بالمثل لا بقاء عینه فی ملکه . 

إن المودع بما أنه قد أذن للبنک بالتصرف فی الودیعۀ حتى التصرف : الثانی     
على وجه الضمان  الناقل ، فلا محالۀ یکون مرده إلى الإذن و السماح له بالتملک

  بالمثل لا مجاناً . 
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 الخلاصۀ :      

إن الودائع المصرفیۀ جمیعا أي : سواء أکانت من الودائع المتحرکۀ أم الثابتۀ ، فهی     
لیست بودائع حقیقیۀ ، بل هی قروض ربویۀ للبنک فیملکها البنک على وجه الضمان 

افع إغراء الناس فی إیداع أموالهم فیه ، و إطلاق الودائع علیها إنما هو بالعنایۀ وبد
  حفظاً لها من التلف وتعویدا لهم على الإدخار . 

نعم ، یمکن تصویر أن هذه الودائع ، ودائع بالمعنى الفقهی ثبوتاً وباقیۀ فی ملک     
أصحابها ، وإن الإذن بالتصرف فیها إنما هو مع الإحتفاظ بملکیۀ المودع للودیعۀ من 

الودائع ، لا بالقرض لکی تخرج عن ملک أصحابها ، ولا بمعنى  طریق ضمان البنک
النقل من ذمۀ إلى ذمۀ ، فإنه لا یتصور إلا فی الدین ، بل بمعنى تعهد البنک وجعلها 
فی مسؤولیته مع بقائها على ملک المودع ، وهذا نحو من الضمان المعاملی : فإنه 

  على نحوین : 
  یعبر عنه بنقل الدین من ذمۀ إلى ذمۀ . مختص بباب الدیون ، وأحدهما :     
أیضاً ، وهو التعهد بشیء   بل یشمل الأعیان الخارجیۀلا یختص بها ، : وثانیهما     

وجعله فی عهدة الشخص ، وفی المقام یقوم البنک بإنشاء التعهد وتعاقده مع 
ته مع المودعین على ذلک ، فإذا قام البنک بذلک تـصبح الـودائع فـی عهدته ومسؤلی

المـودعین ، ونتیجـۀ هذا التعهد هـی أن خسارتها على ذمۀ البنک    بقائها على ملک
  لو تلفت .
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ولکن هذا التصویر لا ینسجم مع النظام التقلیدي الربوي فی البنوك والمصارف ،     
فإن مقتضى ذلک النظام إن الودائع المتوفرة لدیها جمیعا قروض ربویۀ ، وخارجۀ عن 

ین وداخلۀ فی ملک البنوك على وجه الضمان بالمثل ، ولا یمکن أن ملک المودع
تکون ودائع حقیقۀ وبالمعنى الفقهی ، إذ لازم کونها ودائع حقیقۀ أن یعود ثمنها 
وربحها إلى المودع لا إلى البنک ، فإن عوده إلى البنک مع بقاء نفسها فی ملک 

من عقد الضمان أو أي عقد المودع بحاجۀ إلى عنایۀ زائدة ، وهی وقوع شرط فی ض
أخر بین البنک والمودع ، بأن یشترط البنک فی ضمنه على المودع أن یکون الثمن 
ملکاً له بنحو شرط النتیجۀ ، بمعنى أنه ینتقل إلیه فی طول أنتقاله إلى المودع ، لا 
 بمعنى أنه ینتقل إلیه إبتدا ، فإنه باطل ومخالف لقانون المعاوضۀ ، وأیضاً لابد على

هذا من إستثناء المبلغ الذي دفعه البنک إلى المودع بمعنى : أنه یشترط علیه أن 
  یکون مالکاً لما یزید على المبلغ المذکور . 

فالنتیجۀ : إن إفتراض تطبیق هذا التصویر والنظریۀ یستدعی تبدیل النظام البنکی     
لا یمکن تطبیق هذه التقلیدي بنظام جدید ، إذ مع فرض بقاء ذلک النظام فی البنوك 

  النظریۀ . 
نعم ، تصلح هذه النظریۀ أن تکون بدیلۀ عن النظام التقلیدي الربوي فی البنوك 
والمصارف ، وعلى هذا فبإمکاننا تبدیل النظام البنکی التقلیدي ببدائل جدیدة مطابقۀ 

  للشرع وهی متمثلۀ فی الصیغ التالیۀ : 
  ـ عقد المضاربۀ .  1
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   ـ عقد المشارکۀ . 2
  ـ عقد المرابحۀ .  3
  ـ عقد الوکالۀ .  4
  ـ عقد السلم .  5
ـ بیع الأوراق النقدیۀ الشخصیۀ بمثلها الکلی فی الذمۀ وغیرها ، ویأتی شرح  6

  الجمیع فی ضمن البحوث القادمۀ . 
یتلخص من ذلک أن البنوك والمصارف بنظامها التقلیدي الربوي تملک الأموال     

  و الضمان . المودعۀ عندها على نح
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  البنوك والمؤسسات الحکومیۀالبنوك والمؤسسات الحکومیۀ
  وکیفیۀ وکیفیۀ 

  تملک الأموال المودعۀ عندها تملک الأموال المودعۀ عندها 
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وقد تسأل أن البنک إذا کان حکومیا فیرتبط تملکه للمال بتملک الحکومۀ ، على     
أساس أنه فرع من فروعها ، والمفروض أن الحکومۀ لا تملک ولا نقول بتملک 

  الحکومۀ  . 
إن البنک جهۀ مالیۀ ذات شخصیۀ مستقلۀ ، فیملک المال بنفسه واب : والج    

وبأسمه لا بعنوان الوکالۀ عن غیره أو الولایۀ علیه ، لکی یتوقف نفوذ تصرفه وتملکه 
الولایۀ ، وعلى هذا فلا یتوقف تملک البنک للمال على أي مقدمۀ ، على إثبات الوکالۀ أو 

ن یتملک شیئا ، سواء أکان بالتملیک أم بالاستیلاء وبکلمۀ : إن البنک فی نفسه قابل لأ
  وبذل الجهد ، ولا یکون ذلک مشروطا بشیء ، ولا هناك مانع یمنع عنه . 

عن الملۀ والرعیۀ والممثلۀ  وهذا بخلاف الحکومۀ فإنها شخصیۀ آلیۀ تعمل بعنوان الوکالۀ
کومۀ القائمۀ على اساس کانت الحکومۀ شرعیۀ وهی الحلهم ، أو بعنوان الولایۀ علیهم اذا 

الاذن من الملۀ أو مبدأ المالکیۀ الله وحده لا شریک له وعلى الأول تتوقف شرعیتها على 
الحکومۀ وتملکها للمال أولیائها والا فلا تکون شرعیۀ والخلاصۀ أن نفوذ تصرفات 

وهما ، أو الحیازة أو نحالأحیاء بالاستیلاء بسبب قبل الغیر، أم سواء أکان بالتملیک من 
یتوقف على توفر أحد هذین العنصرین فیها:أما الوکالۀ أو الولایۀ ، وحیث أن شیئا 

الإسلامیۀ فعـلا ، فـلا تکون منهما غیر متوفر فی الحکومات الحاضرة فی البلاد 
  المیادین تصرفاتها نافذة ، سـواء أکانت فی 

  
راج المعادن الطبیعیۀ الاقتصادیۀ کاحیاء الأراضی وانشأ السدود لحیازة المیاه وإستخ

من الظاهریۀ والباطنیۀ وحیازة الثروات الطبیعیۀ وإنشاء المعامل والمصانع وغیرهما ، 
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أم کانت فی المیادین الإداریۀ ، کإستخدام الأشخاص واستئجارهم فی مختلف مرافق 
الحکومۀ ، فإن نفوذ تلک التصرفات وضعا وتکلیفا منوط أما بالوکالۀ عنهم جمیعا أو 

  لایۀ علیهم کذلک ، وإلا فلا قیمۀ لها من وجهۀ النظر الشرعیۀ . بالو
نعم إذا کانت الحکومۀ حکومۀ إسلامیۀ شرعیۀ بأن تکون قائمۀ على اساس مبدأ     

الدین ویکون على رأسها الولی الفقیه فی زمن الغیبۀ الجامع للشروط التی منها 
لتی قد حددت من قبل الولی الأعلمیۀ ، کانت تصرفاتها فی حدود دائرة الشرع ، ا

الفقیه ، على أساس الخطوط العامۀ للإسلام المستمدة من الکتاب والسنۀ نافذة مطلقا ، 
  اي : وضعا وتکلیفا . 

فالنتیجۀ : ان البنک جهۀ مالیۀ مستقلۀ وملحوظ کالمعنى الاسمی ، بینما الحکومۀ     
من قبل  تدعى تمثیلهاإنها جهۀ آلیۀ غیر مستقلۀ وملحوظۀ کالمعنى الحرفی ، بنکتۀ 

الشعب ، وهی أما بالوکالۀ أو الولایۀ ، وعلى هذا فلا شبهۀ فی أن البنوك والمصارف 
تملک الودائع المودعۀ عندها على وحه الضمان بالمثل وهو معنى القرض ، ولها 
حریۀ التصرف فیها بالاقراض والمنحۀ وغیرها ، ویترتب على ذلک أن المال المأخوذ 

نک قرضا کان أو منحۀ لیس من المال المجهول مالکه ، بل ملک للآخذ من  الب
بتملیک البنک أما على وجه الضمان کما فی القرض أو مجانا کما فی المنحۀ ، ولا 
یترتب علیه أحکام مجهول المالک ، وبکلمۀ أن ترتیب أحکام مجهول المالک علیه 

ک أصحابها ، وقد مر أنه لا منوط بکون الودائع عنده ودائع حقیقیه وباقیۀ فی مل
  یمکن تصویر ذلک على ضوء النظام البنکی التقلیدي فی البنوك والمصارف . 
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نعم ، تکون أموال البنک مختلطۀ بالحرام من ناحیۀ أخرى ، وهی أن الفوائد التی     
أخذها البنک على القروض ، فإنها باقیۀ فی  ملک أصحابها ، وعلیه فتکون أمواله 

، وحیث أن نسبۀ تلک الفوائد إلى روؤس الأموال قلیلۀ ، فتکون نتیجۀ  مختلطۀ بها
ذلک أن المال المأخوذ من البنک إن کان قرضا ، فإن علم المقترض بوجود الحرام 
فیه بطل القرض بالنسبۀ إلیه فحسب ، وعلى المقترض حینئذ أن یعامل معه معاملۀ 

راء ، وإن کان فقیرا فله أن یقبله المجهول مالکه ، فإن کان غنیا تصدق به على الفق
صدقۀ من قبل صاحبه ، وإن لم یعلم بوجود الحرام فیه صح القرض فی کله ولا شیء 
علیه ، وإن کان منحۀ ، فإن علم بوجود الحرام فیها تصدق به إن کان غنیا ، وإلا قبله 
صدقۀ ، وإن لم یعلم بوجود الحرام فیه فلا شیء علیه ، وهذا یختلف بإختلاف 

  الموارد ولیس لذلک ضابط کلی . 
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  البدائل الشرعیۀ للمعاملات البدائل الشرعیۀ للمعاملات 
  الربویۀ الربویۀ 

  التقلیدیۀ للبنوك والمؤسسات النقدیۀ التقلیدیۀ للبنوك والمؤسسات النقدیۀ 
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  البدائل الشرعیۀ للمعاملات الربویۀ 
  
  

نظرة سریعۀ ومعمقۀ فی أحکام البنوك والمصارف على ضوء التخریجات الفقهیۀ     
  الإسلامیۀ : 

یب فی أن البنوك والمصارف النقدیۀ من أهم وأکبر المؤسسات المالیۀ فی لا ر    
العالم ککل ، ولها دور أساسی فی تدعیم الحرکات التجاریۀ وتصویرها شکلا وعمقا 
فی الأسواق المالیۀ کافۀ ، وفی تنمیۀ الحیاة الاقتصادیۀ بکل أشکالها من التجاریۀ 

وغیرها ، وتقدیم خدمات وتسهیلات لعملائها  والصناعیۀ والزراعیۀ والمهنیۀ و الحرفیۀ
بکافۀ الوانها وأشکالها وتطور تلک الخدمات والتسهیلات یوما بعد یوم کل ذلک 
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لتحقیق أهدافها الرئیسیۀ المادیۀ ، وحیث أن مجموعۀ من خدماتها الاقتصادیۀ لا تتفق 
البدائل لها  مع طبیعۀ الشریعۀ الإسلامیۀ واحکامها ، فلذلک نحاول بشکل جاد إیجاد

التی تتفق مع الشریعۀ من ناحیۀ ، وتخریج خدماتها فقهیا من وجهۀ النظر الشرعیۀ من 
ناحیۀ اخرى ، هذا من دون أن یقلل من شانها فی نشاطاتها الاقتصادیۀ وتنمیتها 

  وحرکاتها التجاریۀ وتحقیق أهدافها المطلوبۀ . 
تمارسها البنوك والمصارف إلى ویمکن تقسیم الوظائف والخدمات الاساسیۀ التی     

  نوعین : 
  النوع الأول : 

تقدیم البنوك القروض الربویۀ لعملائها بمختلف اشکالها وألوانها ، وهی من أکبر 
  خدماتها وأکثرها إنتشارا فی العالم الیوم . 

  النوع الثانی : 
ۀ ، تقدیمها خدمات تسهیلیۀ لعملائها والمستثمرین فی مختلف المیادین الاقتصادی

والاستثمارات التجاریۀ أو الصناعیۀ أو الزراعیۀ أو الإنشائیۀ أو غیرها ، ومنها 
الخدمات المصرفیۀ المساعدة مثل الحوالات والشیکات السیاحیۀ والمحاسبات 

  الداخلیۀ أو الخارجیۀ ، وفتح الاعتمادات وإصدار بطاقات الإئتمان وغیرها . 
الشرعیۀ للنوع الاول من الخدمات التی  وهذه الرسالۀ وضعت لتقدیم البدائل    

تمارسها البنوك وهی القروض الربویۀ التی هی محرمۀ فی الشریعۀ المقدسۀ بالکتاب 
  والسنۀ ومحذورة فیها  المعیقۀ للقیم والمثل الدینیۀ . 
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أما النوع الثانی من الخدمات التی تمارسها البنوك فهی بکافۀ أنواعها جائزة شرعا 
ارة إلى تلک الخدمات بأسمائها الخاصۀ وعناوینها المخصوصۀ وقد تقدمت الإش

  وستأتی أحکامها تفصیلا فی ضمن البحوث القادمۀ . 
  

وأما النوع الأول من الخدمات المصرفیۀ هو تقدیم البنوك القروض الربویۀ لعملائها 
اتجهت أنظار بمختلف أشکالها ، وحیث أن ذلک محرم شرعا فی الإسلام فلذلک 

 سلام منذ زمن إلى إیجاد بدائل مطابقۀ للشرع فی البنوك والمصارففقهاء الإ

التقلیدیۀ عن النظام التقلیدي الربوي المخالف للشرع ، وبأمکاننا تبدیل هذا النظام 
التقلیدي الربوي فی البنوك والمصارف فی البلاد الإسلامیۀ بمجموعۀ من البدائل 

  یلی :الموافقۀ للشرع بالتخریج الإسلامی وهی کما 
  
  
  
  
  

*********************  
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  البدیل الاول للمعاملات الربویۀ 
  عقد المضاربۀ  : فی البنوك    

وهو أول ما اتجهت إلیه أنظار علماء المسلمین فی بحوثهم عن وجود بدائل للنظام     
التقلیدي الربوي فی البنوك والمصارف ، وقد نقل إن هذه الفکرة قد تلقت نجاحا 

  کبیرا فی بعض البنوك الإسلامیۀ . ونجاحه یتطلب دراسۀ عدة نقاط : 
  

  الأولى :     
إن عقد المضاربۀ فی المصطلح الفقهی الإسلامی عقد خاص بین المالک وهو       

رب المال والعامل المستثمر ، فإنهما یقومان بإنشاء عقد تجارة یکون رأس مالها من 
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، ویحددان حصۀ کل منهما من الربح بنسبۀ مئویۀ ، الاول والعمل من الثانی بشروط 
وغالبا یکون إنشاء هذا العقد بین المالک والعامل مباشرة ، وقد یکون بواسطۀ ثالث 
وهو وسیط بینهما ، ووکیل عن المالک فی إنشاء هذا العقد بینه وبین العامل ، وفی 

م أمواله للعملاء لعقد المقام یکون البنک هو الوسیط ، فإنه وکیل عن المودع فی تقدی
  المضاربۀ بینهم وبین المودع بشروط ، وتعیین حصۀ کل منهما من الربح بنسبۀ مئویۀ . 

  
      

  الثانیۀ :
إن نجاح عقد المضاربۀ ـ بوصف کونه بدیلا عن النظام التقلیدي الربوي فی تنمیۀ     

عنصر الثقۀ والامانۀ الحیاة الاقتصادیۀ و الصناعیۀ والزراعیۀ وغیرها ـ مرتبط بتعزیز 
  بین الأعضاء الثلاثۀ : 

المالک ، والعامل ، والوسیط ، وتذلیل العقبات والعوائق دون تطبیقها ، وهو مرتبط     
  بفرض شروط إئتمانیۀ بین الأعضاء الثلاثۀ . 

أن یکون البنک جاهدا بتوفیر المناخ المناسب لعقود المضاربۀ مع عملائه ،  الأول :    
ل فی تهیئۀ الفرص المتاحۀ له لإنشاء تلک العقود وایجادها ، ولا یتسامح ولا یتجاه

  فی تأخیر أستثمار الأموال المودعۀ عنده . 
أن یکون للبنک کامل الحریۀ فی التصرف فی الودائع بأبرام عقد المضاربۀ  الثانی :    

أنواع من فی الأسواق المالیۀ داخل البلد وخارجه والبورصات العالمیۀ مع عملائه ب
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المعاملات التجاریۀ کلا أو بعضا حسب مؤشرات السوق عالمیا أو محلیا إلى التحسن 
  والنمو الاقتصادي العالمی أو المحلی والتحرك فی الاسواق المالیۀ . 

مراقبۀ البنک بدقۀ لأوضاع السوق فی العرض والطلب وتقلبات الأسعار  الثالث :    
  عها فی المستقبل فی انشأ العقود معهم . فیها محلیا وعالمیا ، وتحسن أوضا

تجزئۀ رؤوس اموال المضاربۀ على فترات للتأکد من جدیۀ المضارب   الرابع :    
  وإتقانه فی العمل وأمانته . 

تعزیز عنصر الثقۀ والأمانۀ فی العامل المضارب لدى البنک الممول ،  الخامس :    
والغش والتزویر والتقصیر والتعدي  وإلا فمن کان یضمنه ضد الخیانۀ فی التجارة

وإخفاء الأرباح ، فإن القوانین وحدها لا تکفی ما لم تتوفر فیه حدود معقولۀ من 
  الأخلاق والأمانۀ والوثاقۀ التی تحافظ على اموال الغیر کمحافظتها على أمواله . 

مار أن تکون للعامل خبرة سابقۀ فی مجال التجارة والصناعۀ والاستثالسادس :     
  المهنی والحرفی ووضع الاسواق ومؤشراتها . 

أن یقدم البنک دراسۀ متکاملۀ عن مفهوم التجارة وحدوده سعۀ وضیقا ،  السابع :    
تصدیرا واستیرادا ، ودراسۀ أوضاع السوق فی العرض والطلب والمؤشرات التی تشیر 

لدیه من الخبرة  إلى تحسن أوضاعها ، وعلى العامل المضارب أن یتبادل مع البنک ما
فی أوضاع السوق ، وأن یخضع لما یملی البنک علیه من الشروط والقیود لکی تکون 

  باستطاعۀ البنک تقدیر نتائجها والسیطرة علیها للتجنب من المخاطر فیها . 
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أن یلزم البنک المودع بملزم شرعی بإبقاء ودیعته مدة لا تقل عن سنۀ  الثامن :    
تیح له الفرصۀ لتقدیمها للمضـاربۀ مع رجل عمل ، وتلعب مثلا تحت تصرفه لکی ی

  دورها فی الاستثمار . 
تقیید البنک المحول للعامل فی المضاربۀ ، بأن لا تتجاوز المصارف  التاسع :    

  والأجور عن حد معین ومعقول یتم الإتفاق علیه ، وإلا فعلیه ضمان الزائد .
زویده بکافۀ المعلومات عن سیر دور عملیۀ یشترط البنک على العامل تالعاشر :     

المضاربۀ فی الأسواق المالیۀ من ساعۀ تنفیذها إلى ساعۀ شراء البضائع والمادة ، 
وعن حدود سعرها وقت الشراء والتفاوت بین السعرین وکمیتها إلى إنتهاء مدة عقود 

بالوسائل  المضاربۀ ، وبإمکان البنک المحافظۀ على هذه المعلومات والسیطرة علیها
الآلیۀ الحدیثۀ المتوفرة لدیه من ناحیۀ ، وعلى أوضاع السوق فی هذه المدة صعودا 
ونزولا إقلیمیا وعالمیا من ناحیۀ أخرى ، وللبنک أن یزید فی الشروط إذا رأى 

  مصلحۀ  . 
  
  
  

  الثالثۀ :
ان البنک کما أنه وکیل من قبل المودعین فی إنجاز عقود المضاربۀ ، وکیل من     

قبلهم فی إنشاء الشرکۀ بین ودائعهم جمیعا بنحو الاشاعۀ ، وبعد ذلک یقوم بعقد 
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المضاربۀ من مجموع الودائع ، وحینئذ فیکون رأس المال فی کل عقد مضاربۀ 
مشترکا بین مجموعۀ من الأطراف ، وهذا یعزز ثقۀ المودعین بنجاح المضاربۀ وتقلیل 

ی تمام هذه العقود غیر محتمل عادة ، مخاطرها ، على أساس ان احتمال الخسران ف
وبکلمۀ ان ودیعۀ کل مودع وإن کانت تظل محتفظۀ بملکیۀ صاحبها لها ، ولا تنتقل 
ملکیتها إلى البنک کما هو الحال فی البنوك الربویۀ ، إلا انها لا تبقى منعزلۀ عن 

لشرعی ودائع الآخرین ، بل البنک بمقتضى وکالته عن أصحابها ککل یقوم بالاجراء ا
، وهو جعل مجموع الودائع ملکا مشاعا لمجموع المودعین ، وعلیه فتکون حصۀ کل 
مودع من هذا المجموع بنسبۀ ودیعته ، ونتیجۀ ذلک إن رأس مال کل مضاربۀ 

  مشترك بین الجمیع بنسبۀ ودیعته . 
  

  الرابعۀ :    
لتی تحصل علیها إن الودیعۀ فی البنوك الربویۀ مضمونۀ ، على أساس أن الودائع ا    

تلک البنوك لیست فی الحقیقۀ ودائع بالمعنى الفقهی ، وإنما هی قروض ، فإذا کانت 
کذلک فهی مضمونۀ بمثلها فی الذمۀ ، ولهذا تصبح المبالغ التی یتقاضاها المودعون 
علیها فوائد على القرض ، وأما فی البنوك اللاربویۀ فبما أنها ودائع بالمعنى الفقهی 

ملک أصحابها ، فلا تکون مضمونۀ من هذه الناحیۀ ، ولکن للبنک ولأجل  وباقیۀ فی
تعزیز ثقۀ المودعین بنظامه الإسلامی ، أن یقوم بضمان الودیعۀ بقیمتها الکاملۀ للمودع 
فی حالۀ خسارة رأس مال المشروع ، ولا مانع من قیام البنک بذلک ، باعتبار أنه 
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قال بعدم جواز ضمان العامل رأس المال فی یلعب دور الوسیط لا دور العامل لکی ی
عقد المضاربۀ ، ونقصد بهذا الضمان تعهد البنک للمودع بقیمۀ الودیعۀ عند وقوع 

  الخسارة علیها فی عقد المضاربۀ ، أو تلفت بدون تفریط من العامل وتقصیره . 
  وبکلمۀ : إن الضمان المعاملی یتصور على نحوین :     
ین من ذمۀ إلى ذمۀ وهذا هو المشهور بین الفقهاء والمرتکز فی أحدهما : نقل الد    

الأذهان ، ومورده الدین خاصۀ ، والآخر التعهد بشیء وجعله فی مسؤولیۀ الشخص ، 
ومرده فی نهایۀ المطاف إلى إشتغال ذمته ببدله على تقدیر التلف من المثل أو القیمۀ ، 

  دیون والأعیان معا . وهذا معنى آخر للضمان عرفا ، وهو یتصور فی ال
أما فی الأولى : فلیس معناه نقل الدین من ذمۀ المدین إلى ذمۀ الضامن ولا ضم     

ذمۀ إلى ذمۀ ، فانه باطل شرعا ، بل معناه التعهد بأداء الدین مع بقائه فی ذمۀ المدین ، 
ن ومن هذا القبیل قبول البنک للشیکات ، فأنه لا یقصد به نقل الدین من ذمۀ المدی

إلى ذمته ، ولا الضم لأنه باطل ، بل یقصد به معنى آخر للضمان وهو تعهده بأداء 
الدین إلى الدائن خارجا مع بقائه فی ذمۀ المدین وعدم إنتقاله إلى ذمته ، ونتیجۀ هذا 
التعهد ان للدائن أن یرجع إلى البنک إذا أمتنع المدین عن الاداء ومطالبته بذلک على 

  أساس تعهده به . 
وأما فی الثانیۀ فلأن معناه تعهد الشخص بتکفل الخسارة للعین وتدارکها فی حالۀ     

وقوعها علیها ، لأن مقتضى القاعدة کون تلف المال یعتبر خسارة على المالک لا على 
غیره ، ولکن إذا تعهد غیره بتکفل خسارته وتدارکها إذا وقعت ، کانت علیه لا على 
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ا القبیل ، فإن البنک یتعهد للمودع بتکفل خسارة ودیعته مالکه ، وما نحن فیه من هذ
فی حال وقوعها وبدلها فی حال تلفه من دون تقصیر من العامل ، فإذا تعهد البنک 
الوسیط لذلک فقد عززت ثقۀ المودع ، بأن ودیعته مضمونۀ ولا ترد الخسارة علیه فی 

  حال تلفها . 
لغاصب ملزم شرعا بأداء نفس العین هذا نظیر الضمان فی باب الغصب ، فإن ا    

المغصوبۀ إلى مالکها ما دامت موجودة ، وبدلها من المثل أو القیمۀ فی حال تلفها ، 
غایۀ الأمر أن الضمان فی باب الغصب یکون على القاعدة ، وفی المقام یکون بالجعل 

  والشرط لا على القاعدة . 
      
  الخامسۀ :     
تتقاضاها البنوك اللاربویۀ على استثمار الودائع بعقود إن نسبۀ الفوائد التی     

المضاربۀ مع عملائها والمستثمرین على ضوء الشروط المتقدمۀ ، بدرجۀ أکبر عن 
الفوائد التی تتقاضاها البنوك الربویۀ على قروض عملائها ، ولا سیما إذا کانت 

ومن الطبیعی ان ذلک الظروف الاقتصادیۀ العالمیۀ أو المحلیۀ فی نمو و تحسن مستمر 
من العوامل المهمۀ ، فی جلب الناس وأرباب الأعمال لإیداع أموالهم فی البنوك 

    اللاربویۀ هذا مضافا إلى العامل الدینی النفسی .
الاسلامیۀ وبین القروض وقد یناقش فی ذلک بالفرق بین عقود المضاربۀ فی البنوك     

دة على القروض الربویۀ فی البنوك التقلیدیۀ مضمونۀ الربویۀ فی البنوك التقلیدیۀ لأن الفائ



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

45   
  

  

                                                  

عقود المضاربۀ فی البنوك الاسلامیۀ غیر مضمونۀ ماءة ماءة بالماءة بینما الفائدة على 
فی الماءة على أساس انه لایمکن دفع أحتمال الخسارة فی العقود المذکورة نهائیا 

ها لا تدفع احتمال مهما کانت مؤشرات أوضاع السوق فی صالح تلک العقود لأن
الخسارة باسباب غیر متوقعۀ ولهذا السبب لا یرغب الناس ورجال الاعمال بایداع 
أموالهم فی البنوك الاسلامیۀ اللاربویۀ بینما کانوا یرغبون لایداعها فی البنوك 

  التقلیدیۀ الربویۀ ؟ 
ستثماریۀ والجواب : ان بامکان البنک اللاربوي تقلیل احتمال الخسارة فی عقوده الا

الى حد الصفر بحساب الاحتمالات على اساس انه لا یقوم بابرام عقد المضاربۀ 
بحساب کل عمیل من عملائه بنحو مستقل بماله الخاص بل هو یقوم بعقود تجاریۀ 
متعددة فی مختلف أنواع التجارات الاستثماریۀ براس مال مشترك بین کل کتلۀ من 

مثلا وعلى هذا فجمیع اعضاء الکتلۀ مشترکون فی عملائه لا یقل عددها عن ماءة فرد 
راس مال کل عقد من هذه العقود التجاریۀ بنسبۀ خاصۀ وفی ضوء ذلک یکون 
احتمال الخسارة فی جمیع هذه العقود غیر محتمل على حساب الاحتمالات واما 
احتمالها فی بعضها دون بعضها الاخر وان کان موجودا الا انه ضعیف على ضوء 

ات والشروط التی تقع هذه العقود علیها فاذن اصل الفائدة مضمون ماءة المواصف
بالماءة بل قد تکون الفائدة اکبر بکثیر من الفائدة على القروض الربویۀ فی البنوك 
التقلیدیۀ ولا سیما اذا کانت اوضاع السوق فی تحسن ونمو مستمر عالمیا واقلیمیا الى 

مونۀ فی البنوك التقلیدیۀ الربویۀ کذلک هی هنا قد تبین ان الفائدة کما انها مض
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مضمونۀ فی البنوك الاسلامیۀ اللاربویۀ بل قد تکون الفائدة فی البنوك الاسلامیۀ اکبر 
بمراتب من الفائدة فی البنوك التقلیدیۀ ولهذا قلنا ان دور البنوك الاسلامیۀ لا یقل 

اتها الحیویۀ فی الحرکات عن دور البنوك التقلیدیۀ فی نمو الحیاة الاقتصادیۀ ونشاط
التجاریۀ الاستثماریۀ فی الاسواق المالیۀ الدولیۀ والاقلیمیۀ هذا کله بالنظر الى العامل 
المادي ، و أما العامل الدینی الاسلامی فهو الاهم لأنه یتطلب عملا جادا من 
المسلمین ککل بحکم اعتقادهم بالاسلام ومسؤولیتهم امام االله تعالى والحفاظ على 
اصالتهم واستقلالهم فی تشریعاتهم المستمدة من الکتاب والسنۀ ان یقوموا بایداع 
اموالهم فی البنوك الاسلامیۀ اللاربویۀ والابتعاد عن ایداعها فی البنوك التقلیدیۀ 
  الربویۀ التی هی محرمۀ بالکتاب والسنۀ المعیقۀ عن القیم والمثل الدینیۀ والاخلاقیۀ  . 

  
  
  
  

******************  
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  تقسیم الأرباح بین اصحاب المال والعاملین تقسیم الأرباح بین اصحاب المال والعاملین 
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  تقسیم الأرباح : 
      
تقسم الأرباح بین المالک والعامل بمقتضى عقد المضاربۀ بنسبۀ مئویۀ ، وأما     

البنک فحیث أنه لیس طرفا للعقد ، فلا یتطلب العقد أشتراکه فی الأرباح ، ولکن بما 
یامه بعملیۀ المضاربۀ بین المالک والعامل وانجازها والاشراف علیها إلى نهایتها أن ق



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

49   
  

  

                                                  

عمل محترم فمن حقه أن یأخذ عمولۀ لقاء هذا العمل ویمکن تخریج ذلک فقهیا 
  بوجوه : 

أن یکون ذلک على أساس عقد الجعالۀ ، فان المودع یطلب من البنک الأول :     
و انجازها والاشراف علیها لقاء جعل محدد ولا مانع قیامه بعملیۀ المضاربۀ لودائعه 

من ذلک ، وحینئذ فان کان الجعل من ماله الخارجی المملوك له بالفعل فلا إشکال 
فیه ، وإن کان حصۀ من الربح فقد یشکل فیه تارة بأنه مجهول وأخرى بأنه معدوم 

  فعلا ، ولکن کلا الاشکالین لا أثر له فی المقام .
ل فلان کون الجعل مجهول القدر ولا یضر بصحۀ عقد الجعالۀ ، إذ لا یعتبر أما الأو     

فیها کون الجعل معلوم القدر . نعم ، یعتبر أن لا یکون أصل وجوده مجهولا ، کما 
  یعتبر أن لا یکون من المجهول المطلق کالشیء . 

لتملیک حین وأما الثانی : فلا یعتبر فی صحۀ عقد الجعالۀ أن یکون الجعل قابلا ل    
الخارج ومملوکا للجاعل بالفعل فیملکه المجعول له العقد ، اما ان یکون شیئا موجودا فی 

بالجعالۀ أو یکون شیئا ثابتا فی الذمۀ لأن المجعول له لا یملک الجعل بنفس عقد الجعالۀ 
 به خارجا ، وفی هذا الظرف لا بد انمن الجاعل ، وإنما یملک بعد إنجاز العمل المأمور 

یکون الجعل قابلا للتملیک من الجاعل وإن لم یکن قابلا له حین العقد ، والمفروض 
فی المقام أن المودع کان یجعل للبنک حصۀ من الربح إذا انجز المضاربۀ و واصل 
الاشراف علیها إلى إنتهاء مدتها ، وفی هذا الظرف تکون الحصۀ من الربح موجودة 

  ابلۀ للتملیک کذلک . فی الخارج ومملوکه للجاعل فعلا وق
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ان الربح لا یکون مضمونا ، فأنه قد یتحقق و قد لا یتحقق ، فلا یصح  وقد تسأل :    
  ؟ أن یجعل حصۀ منه جعلا فی عقد الجعالۀ للمودع 

ان الربح بالنسبۀ إلى کل مضاربۀ مستقلۀ وان کان مشکوکا وغیر والجواب :     
المضاربۀ التی قام البنک بانجازها کان  مضمون ، إلا أنه بالنسبۀ إلى مجموع عقود

مضمونا عادة وقد تسال هل یمکن جعل حصۀ من الربح للبنک على أساس عقد 
  المضاربۀ أو لا ؟ 

أنه لا یمکن ، لأن عقد المضاربۀ إنما هو بین المودع والعامل والبنک والجواب :     
  لیس طرفا له ، وإنما هو وسیط بینهما 

  
علیه ، وحینئذ فمن الطبیعی یکون مفاده اشتراك العامل مع فی إنجازه والأشراف 

المودع فی الربح بنسبۀ مئویۀ دون غیره ، کالبنک الذي هو خارج عن طرفی العقد ، 
  وافتراض عقد مضاربۀ جدیدة بینه وبین المودع خلف . 

أن یکون ذلک على اساس الاجارة فیستأجر المودع البنک للقیام بعملیۀ الثانی :     
لمضاربۀ لأمواله والاشراف علیها إلى نهایتها لقاء اجرة معینۀ ، ولکن هذا التخریج ا

إنما یتم إذا جعل المودع الأجرة من المال القابل للتملیک حین عقد الاجارة ، بأن 
یکون شیئا خارجیا مملوکا له بالفعل ، أو شیئا ثابتا فی ذمته ، ولا یتم هذا التخریج 

  الربح لسببین :  إذا جعل الأجرة حصۀ من
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أن الحصۀ من الربح بنسبۀ مئویۀ مجهولۀ ویعتبر فی صحۀ الأجارة أن  الأول :    
  تکون الأجرة فیها معلومۀ  . 

ان الأجرة لا بد أن تکون قابلۀ للتملیک من قبل المودع حین العقد ، على  الثانی :    
الربح غیر موجود  أساس أن الأجیر أنما یملک الأجرة بنفس العقد ، والمفروض أن

حین العقد حتى یملکه المودع للأجیر ، فالاجرة لا بد أما أن تکون شیئا ثابتا فی 
الخارج المملوك للمودع بالفعل ، أو شیئا ثابتا فی الذمۀ ، وإلا فلا تصلح أجرة فی 

  عقد الإجارة . 
ع أن یکون ذلک على أساس شرط النتیجۀ ، فیشترط البنک على المودالثالث :     

فی عقد ما أن یکون مالکا لحصۀ معینۀ من الربح إذا ظهر ، ولا بأس بهذا الشرط ، 
لأن معناه لیس دخول الحصۀ من الربح فی ملکه فی ظرف ظهوره ابتداء لکی یقال أنه 
غیر معقول وخلاف قانون المعاوضۀ ، بل معناه دخولها فی ملکه فی طول دخولها فی 

  نع من ذلک . ملک المودع بمقتضى الشرط ولا ما
ان یکون ذلک على أساس شرط الفعل ، فیشترط البنک على المودع أن الرابع :     

یعطی مبلغا معینا من الربح أزاء ما قام له من الخدمات ، وهی قیامه بعقد المضاربۀ 
  على أمواله وانجازها والاشراف علیها . 

ضاها الاجراء للقیام أن یکون ذلک على أساس أجرة المثل التی یتقاالخامس :     
  بمثل هذا العمل . 
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ثم ان من حق البنک أن یطلب من العامل المضارب أیضا عمولۀ لقاء ما قدمه له     
من الخدمۀ ، وهی تقدیم الأموال له للمضاربۀ والاستثمار وإتاحۀ الفرصۀ وتوفیر 

، المناخ المناسب لنجاحها ، وتقدیم المعلومات له عن أوضاع السوق ومؤشراته 
ویمکن تخریج ذلک فقهیا أیضا بأحد الوجوه المتقدمۀ ، وهناك جوانب أخرى فی 

  المسألۀ : 
( منها ) تعیین الوقت لعقد المضاربۀ مع عملائه وتحدیده فی کل أسبوع أو شهر     

مثلا مرة حسب الظروف المالیۀ والودائع المجمعۀ عنده ، واعلان ذلک لعملائه ، 
  ددة . وطلب حضورهم فیه بشروط مح

  ( ومنها ) تحدید أرباح المضاربات التی تمت بواسطته فی نهایۀ مدتها ومعرفتها .     
  (ومنها) کیفیۀ توزیعها عـلى نسبۀ رؤوس الأموال للمضاربۀ بین أصحابها .     
  ( ومنها ) غیر ذلک .     
لخبرة فی واما تطبیق هذه الجوانب وغیرها عملیا فی الخارج ، فهو بید أهل الفن وا    

هذه الأمور ، وحینئذ فبأمکان البنک اللاربوي استخدام هیئۀ فنیۀ فی تطبیق تلک 
الجوانب من عقود المضاربۀ وتقسیم أرباحها بین جمیع المشترکین فی راس مال 
المضاربۀ بنسب معینۀ ویصل لکل منهم من الأرباح بنسبۀ حصته من رأس المال ، کما 

من أهل الخبرة للمراقبۀ بالوسائل الحدیثۀ المتوفرة  أن بأمکانه استخدام هیئۀ فنیۀ
  عنده . 
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هذه فکرة کبرویۀ سریعۀ عن عقد المضاربۀ فی البنوك والمصارف التقلیدیۀ بدیلا     
  عن القروض الـربویۀ المحرمۀ شرعا . 

  
  

*************  
  

  
  للمعاملات الربویۀ البدیل الثانی البدیل الثانی 

  فی البنوك فی البنوك 
  

  :  عقد الوکالۀ
 ک بصفۀ کونه وکیلا عن المودعین فی التصرف فی أموالهم المودعۀ عندهالبن    

حسب ما یراه فیه من المصلحۀ ، فله بدلا عن أن یقرض عمیله من الودائع بفائدة 
ربویۀ یقدم إلیه أموالا ، ویوکله فی شراء متطلباته الشخصیۀ أو التجاریۀ أو الصناعیۀ 

شراء والقبض یبیعها وکالۀ منه على نفسه بثمن أو الزراعیۀ أو غیرها من قبله ، وبعد ال
  مؤجل یتضمن ربحا لا یقل عن سعر الفائدة فی القرض الربوي . 

وتطبیق هذا البدیل فی النظام المصرفی بدیلا عن التعامل الربوي فیه یبتنی على     
  توفر أمور : 
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  الأول : 
و هناك طرف ثالث یضمن عنصر الثقۀ والأمانۀ فی العمیل الوکیل فی الشراء ، أ    

  رأس المال . 
 
 
 

  الثانی : 
إشراف البنک على عملیۀ الشراء وإطلاعه على أوضاع السوق وتقلباته صعودا أو     

نزولا عالمیا أو أقلیمیا ومؤشرات تحسنه بالنسبۀ إلى السلع الذي أراد العمیل أن 
  یشتریه من الأسواق  . 

  الثالث : 
عملیۀ الشراء أو فی معرفۀ الأجناس ، فعلى البنک أن إذا لم تکن له خبرة فی     

یرسل معه من أهل الخبرة فی ذلک ، و حینئذ فاما أن یکون شراؤه بنظره أو هو یقوم 
  بالشراء لمتطلباته من الأجناس والبضائع من قبل البنک ، ثم یبیعها علیه بربح مؤجل . 

  الرابع : 
شرکۀ خاصۀ لتجنب المخـاطر وغیرها  تقیید عمله بزمن معین أو مکان کذلک أو    

  مما یراه البنک دخیلا فی تعزیز الثقۀ والأمانۀ .
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*************  
  
  
  
  
  

  

  البدیل الثالث للمعاملات الربویۀ
  فی البنوك :

  :   بیع المرابحۀ
یقوموا بشراء   وهو أن البنک بدلا عن أن یقرض عملاءه بفائدة ربویۀ لکی     

لتجاریۀ ، یقوم البنک بنفسه بشراء تلک الحاجیات نقداً ثم حاجیاتهم الشخصیۀ أو ا
یبیعها علیهم بثمن مؤجل یتضمن ربحا ، وتطیبق هذه العملیۀ لا یتطلب أن تکون 
للبنک مخازن ومستودعات تفی بکافۀ متطلبات عملائه من المواد الشخصیۀ 

ن البنک لا یقوم والتجاریۀ أو الإنشائیۀ أو المهنیۀ أو الصناعیۀ أو غیرها ، وذلک لأ
بشرائها إلا بعد مطالبۀ العمیل بذلک ، وحینئذ فاذا لم یرغب العمیل فی إتمام الشراء 
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من البنک ، فله أن یبیع البضاعۀ إلى طرف ثالث ، وإذا خسر فی هذا البیع ، فهل 
  الخسارة على العمیل أولا ؟ 

ى ذمته ، وبذلک والجواب : ان الشراء حیث کان بأمره وطلبه کانت الخسارة عل    
تتفادى مشکلۀ تراجع العملاء عن الوفاء بعهودهم مع البنک ، فان وعد الشراء منه وان 
کان غیر ملزم لهم إذا لم یکن شرطا فی ضمن عقد لازم ، إلا أن قیام البنک بشراء 
السلعۀ والبضاعۀ لما کان بأمر منهم وطلبهم کان موجبا للضمان ، فان الأمر بالعمل 

مۀ مالیۀ فی نفسه ، سواء أکان بالأمر الخاص أم العام موجب للضمان ، لأنه الذي له قی
ملاك الضمان فی باب الجعالۀ ، باعتبار أن الضمان فیه ضمان الغرامۀ لا ضمان 
المعاوضۀ ، وعلى هذا فاذا أمر العمیل البنک بشراء السلع والبضائع متعهدا على نفسه 

فان امتنع عن الشراء لسبب ما و خسر   نئذشراءها منه بفائدة نسبیۀ محددة ، وحی
البنک فی ذلک , کان العمیل ضامنا للخسارة بموجب امره , یمکن تخریج الضمان فی 

  المقام فقهیا على اساس الجعالۀ بلحاظ ان حقیقۀ الجعالۀ تنحل الى جزئین :
بازاء ذلک الامر بالعمل الذي له قیمۀ مالیۀ , و الآخر : تعیین الأجرة  أحدهما :       

العمل و تحدیدها , و فی المقام یشکل امر العمیل البنک بشراء السلع الجزء الاول من 
الجعالۀ , و تعهده بشرائها منه بربح نسبی یشکل الجزء الثانی منها , فمن أجل ذلک 
اذا تراجع العمیل عن الشراء منه , ضمن اجرة مثل عمله من ناحیۀ , و الخسارة على 

ن ناحیۀ أخرى , و الاول بموجب عقد الجعلۀ و الثانی بموجب أمره , تقدیر وقوعها م
وبکلمۀ ان بامکان البنک بدلا عن تلبیۀ العملاء بالأقراض الربویۀ , تلبیتهم بشراء 
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الاغراض الشخصیۀ و الأجتماعیۀ من السلع المطلوبۀ کالسیارات و البیوت السکنیۀ و 
ها , فانهم اذا کانوا بحاجۀ الیها طلبوا من الاثاث المنزلی و الادوات الانشائیۀ و غیر

البنک شراءها لنفسه نقدا , ثم یبیعها علیهم بنفس تکلیفها مع اضافۀ  ربح لا یقل عن 
سعر الفائدة , و بذلک یصلح ان یکون بیع المرابحۀ بدیلا عن القروض الربویۀ فی کثیر 

  من الموارد .
  

  البدیل الرابع للمعاملات الربویۀ 
  : فی البنوك

  بیع السلم :
و هو عقد بیع یعجل فیه الثمن , و یؤجل فیه تسلیم المبیع الى اجل محدود , و         

على هذا فبدلا عن ان یقرض البنک عملاءه بفائدة ربویۀ لشراء السلع بغایۀ الاستثمار 
و الاتجار او لحاجۀ شخصیۀ سلما , یقوم البنک بشرائها کذلک , و بعد نهایۀ المدة و 

السلع یبیعها علیهم بثمن التکلیف مؤجلا مع اضافۀ ربح محدد یقوم مقام سعر قبض 
الفائدة , و من هنا یقوم عقد السلم مقام القرض الربوي کوسیلۀ لتوفیر التمویل 
للشرکات التجاریۀ أو المؤسسات الصناعیۀ او الزراعیۀ او الانشائیۀ عن طریق قیام 

ؤسسات سلما , و دفع الثمن الیها نقدا البنک بشراء منتجات تلک الشرکات و الم
لتمویلها بدلا عن اقراضها ربویا , فاذا نتجت الشرکات قام اصحابها ببیع منتجاتها 
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لعملائها وکالۀ عن البنک , و یدفع ثمنها الیه , و بذلک یکون شراء البنک منتجاتها 
  من اصحابها بثمن نقدي  سلما , بدیلا عن القروض الربویۀ .

  
  

  لخامس للمعاملات الربویۀ البدیل ا
  :  فی البنوك 

  الشرکۀ : 
وهی عقد بین شخصین او اکثر , و مقتضاه ان یساهم کل منهم فی مشروع معین     

تجاري أو صناعی أو زراعی , بتقدیم حصۀ من المال لاستثمارها بهدف الربح و 
ه تمویل الفائدة , و الشرکۀ بدلا عن ان تقترض من البنک بفائدة ربویۀ تطلب من

الشرکۀ بحصۀ من المال , و تمثل هذه الحصۀ مساهمۀ منه فی المشارکۀ , فیکون 
البنک من احد الشرکاء , و على هذا فیتکون رأس مال الشرکۀ من مجموع حصۀ من 
البنک و العمیل , و تحدد حصۀ کل من الشرکاء بنسبۀ مئویۀ , و تقسم الارباح علیهم 

الفائدة التی یحصل علیها البنک من المساهمۀ و  بهذه النسبۀ , و من الطبیعی ان
المشارکۀ فی الشرکات التجاریۀ او الصناعیۀ او الزراعیۀ او غیرها , لا تقل من الفائدة 
التی یحصل علیها من تقدیم القروض الربویۀ لعملائه , على اساس ان البنک لا یقدم 

ا , و انما یقدم علیها بعد على المشارکۀ و المساهمۀ فی الشرکات الاستثماریۀ اعتباط
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دراسۀ حدود نجاحها و معرفۀ المساهمین فیها , و انهم من ذوي سمعۀ جیدة فی 
المجالات التجاریۀ او الصناعیۀ او غیرها , و بامکان البنک عندئذ ان یجعل نفس 
العمیل وکیلا عنه فی ادارة الشرکۀ , او یجعل شخصا آخر وکیلا عنه فی ادارتها مع 

فی کلتا الحالتین لا یکون الوکیل مسؤولا و ضامنا للخسارة الآمع التعدي  العمیل , و
  و التفریط .

  

  البدیل السادس للمعاملات الربویۀ 
  فی البنوك :

  تحویل القرض إلى البیع  
وهو ان یقوم البنک بدلا عن ان یقرض مائۀ دینار مثلا لعملیه بمائۀ و عشرة     

ئۀ علیه بمائۀ و عشرة الى ستۀ اشهر , و لا یکون فی دنانیر الى ستۀ اشهر , یبیع الما
  ذلک ربا .

ان الاوراق النقدیۀ المالیۀ بما انها لا تکون من الذهب و الفضۀ , و لا  بیان ذلک :      
انها نائبۀ عنهما لکی تکون محکومۀ بحکمهما , و لا من المکیل و الموزون , فلذلک 

منها مع انها معتبرة فی بیع الذهب بالذهب و  لا تعتبر المساواة بین الثمن و المثمن
الفضۀ بالفضۀ , کما انها معتبرة فی بیع المکیل بالمکیل و الموزون بالموزون , و على 
هذا فلا مانع من بیع تلک الاوراق نقدا بازید منها فی الذمۀ مؤجلا  , کما اذا اشترى 
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ا فی الذمۀ الى ثلاثۀ شخص عشرین دینارا خارجیا مثلا بخمسۀ و عشرین دینارا کلی
  أشهر . هذا ، و هنا اشکالان : 

  احدهما :
انه قرض واقعا و لکنه البس ثوب البیع ؛ لان المعتبر فی البیع المغایرة بین الثمن      

و هو الکلی فی الذمۀ  –و المثمن و لا مغایرة بینهما فی المقام , على اساس ان الثمن 
  ینطبق على المثمن فی الخارج .  –
انه یکفی فی صدق البیع عرفا المغایرة الناشئۀ من کون المثمن عینا  و الجواب :    

خارجیۀ و الثمن امرا کلیا فی الذمۀ , و مجرد کون الثمن منطبقا على المثمن فی 
الخارج , لا ینافی المغایرة بینهما الناشئۀ من کون احدهما کلیا فی الذمۀ و الاخر عینا 

المقام ان الثمن هو الکلی الثابت فی الذمۀ , لا خصوص خارجیۀ , و المفروض فی 
الحصۀ المنطبقۀ منه على المثمن فی الخارج , لکی یقال انه لا مغایرة بینهما , و من 
هنا لا اشکال عرفا فی صدق البیع على بیع الشیء القیمی الخارجی بجنسه الکلی فی 

الى اجل محدد فانه الذمۀ بزیادة , کبیع فرس معین خارجا بفرسین فی الذمۀ 
  منصوص , و هذا یدل على ان هذا المقدار من المغایرة یکفی فی صدق البیع . 

: ان مفهوم البیع غیر مفهوم القرض ؛ فان مفهوم البیع متمثل فی تملیک  و بکلمۀ    
مال بعوض , و لهذا یعتبر فی صدقه ان یکون العوض غیر المعوض و الثمن غیر 

ض متمثل فی تملیک مال خارجی على وجه الضمان بمثله المثمن , و مفهوم القر
بدون النظر الى المبادلۀ و المعاوضۀ بینهما , و مجرد کون مألهما واحدا فی المقام لا 
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یجعل البیع قرضا ؛ لان المعیار فی صدق البیع انما هو بانشاء مفهومه عن جد و ان 
مستقلا باعتبار ان مفهومه  کان قد یفید فائدة القرض , و من هنا  یکون الصلح عقدا

مغایر لمفهوم البیع ، و  مفهوم القرض ، مع انه قد یفید فائدة البیع ، و قد یفید فائدة 
  القرض .

  
  ثانیهما :

ان القرض بمقتضى الارتکاز العقلائی تبدیل المال المثلی الخارجی بمثله فی الذمۀ     
ا التبدیل و لو کان المنشأ , فیصدق عنوان القرض عرفا على کل معاملۀ تتکفل لهذ

فیها عنوان التملیک بعوض , و لا یرید العرف من کلمۀ القرض الا المعاملۀ التی تؤدي 
  الى ذلک النحو من التبدیل . 

الظاهر ان الامر لیس کذلک , لان المرتکز لدى العرف العام , ان صدق  والجواب :    
ط بکون المنشأ فیه مفهومه عن جد عنوان البیع او القرض او غیره من المعاملات منو

, فان کان مفهوم البیع کان بیعا و لیس بقرض و لا غیره , و ان کان مفهوم القرض فهو 
  قرض و لیس ببیع و لا غیره , و هکذا .

ان مفهوم القرض یتوقف على کون المال        المقترض مثلیا خارجیا ,  وبکلمۀ :    
مثله فی الذمۀ من دون لحاظ کون احدهما ثمنا و فانه اذا کان کذلک و قصد تضمینه ب

الآخر مثمنا فهو قرض , و مفهوم البیع لا یتوقف على ذلک ؛ فانه عبارة عن تملیک 
عین بعوض و ان لم تکن العین او العوض موجودة فی الخارج , فاذا قصد تملیک 
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ر بجعل مائۀ دینار خارجی مثلا بمائۀ و عشرة دنانیر کلیۀ فی الذمۀ الى ستۀ اشه
  احدهما ثمنا و الآخر مثمنا کان بیعا , و لا یصدق علیه عنوان القرض .

انه لا مانع من صحۀ بیع الاوراق النقدیۀ الشخصیۀ بالکلی منها فی الذمۀ  یتلخص :    
, کبیع الف دینار مثلا نقدا بالف وخمسین دینارا فی الذمۀ الى أجل معین , و بیع 

الذمۀ الى ثلاثۀ اشهر و هکذا , فانه لا یصدق على ذلک  ثمانیۀ دنانیر مثلا بعشرة فی
عنوان القرض , على اساس انه لوحظ احدهما ثمنا و الآخر مثمنا و قصد المعاوضۀ 

  بینهما , و لا یصدق على هذا الا عنوان البیع , و مفهومه دون مفهوم القرض .
بنوك إلى البیع , وعلى هذا فبامکان کل من البنک و العمیل تحویل القرض فی ال    

  فیخرج بذلک عن النظام التقلیدي الربوي .
ولو سلمنا ان تبدیل القرض بالبیع لا یمکن فی عملۀ واحدة على النحو الذي     

عرفته , باعتبار انه قرض فی الواقع بصورة البیع , الا انه لا مانع منه بین عملتین 
, بان یبیع ثمانین دینارا مثلا بالفی کالدینار و التومان و الدینار و الدولار و نحوهما 

تومان مؤجلا بدلا عن ان بیع الثمانین بمائۀ دینار کذلک , على اساس ان احکام بیع 
الصرف لا تجري على بیع النقود الورقیۀ , فلا یجب فیه التقابض فی المجلس , بل 

قاضى من یجوز ان یکون الثمن مؤجلا , و حینئذ ففی  نهایۀ الاجل یمکن للبائع ان یت
المشتري الفی تومان او ما یساوي ذلک من الدنانیر العراقیۀ و هو مائۀ دینار من باب 
وفاء الدین بغیر جنسه , و بذلک تحصل نفس النتیجۀ المطلوبۀ لمن یرید ان یقترض 

  من البنک ربویا .
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الى  ان البنک بدلا عن ان یبیع اربعین دینارً مثلاً بخمسین دیناراً مؤجلاً وبکلمۀ :    
ثلاثۀ اشهر , یبیع الاربعین بالف تومان مؤجلا الى نفس المدة , و لو قیل فی  بیع 
اربعین دینارا بخمسین انه قرض واقعاً و ان البس ثوب البیع صورة , فلا یقال هذا فی 
بیع اربعین دیناراً بألف تومان ، لعدم المماثلۀ بین الثمن و المثمن فیه , و کذلک العمیل 

لاً عن یبیع اربعین دیناراً مثلاً من البنک بخمسین دیناراً مؤجلاً , یبیع , فانه بد
الاربعین بالف تومان , وفی نهایۀ المدة یمکن له ان یتقاضى من البنک الف تومان او 

  ما یساوي ذلک مـن الدنانیر و هو خمسون دیناراً مثلاً .
مالیتها دون خصوصیاتها , ان النظر العرفی فی باب النقود انما هو الى  ودعوى :    

فالمنظور الیه عرفا من بیع اربعین دینارا بالف تومان , هو تبدیل مالیۀ بمالیۀ , فاذا 
کان النظر العرفی الى مالیۀ الدنانیر و التوامین التی وقعت ثمناً و مثمنأ , فلا تغایر بین 

مراً ذمیّاً , و هذا الثمن و المثمن حیئنذٍ الا فی کون احدهما امراً خارجیاً و الآخر ا
  معنى تبدیل الشیء الى مثله الذي هو معنى القرض.

بان المنظور الیه فی باب النقود و ان کان المالیۀ , الا انه المالیۀ الخاصۀ  مدفوعۀ :    
, فان النظر العرفی الى مالیۀ الدینار إنما هو فی ضمن الدینار لا مطلقاً , و الى مالیۀ 

من التومان و إلى مالیۀ الدولار إنما هو فی ضمن الدولار و التومان إنما هو فی ض
هکذا , و على هذا ففی بیع الدینار بالتومان یکون النظر العرفی الى تبدیل مالیۀ 

الدینار بمالیۀ التومان , لا الى تبدیل مالیۀ بمالیۀ من دون خصوصیۀ للدینار و التومان  
  اثلۀ بینهما ., فاذن یکون الثمن مغایراً للمثمن و لا مم
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وقد یقال : ان هذا البدیل لا یحقق کل فوائد القرض الربوي المحرم شرعاً , و     
ذلک لان الشخص اذا أخذ عشرین دیناراً مثلاً من البنک مؤجلاً الى شهرین , فان 
کان اخذها على اساس القرض الربوي , فان وفى خلال الشهرین فهو , و إلا کان 

یدة عن التأخیر , و ان کان اخذها على اساس البیع , لم یجز البنک یلزمه بفائدة جد
له الزامه بفائدة جدیدة مقابل التأخیر . و ان شئت قلت : ان تأخر المدین عن السداد 
فی البنوك التقلیدیۀ لا یمثل معضلۀ کبرى , طالما ان الضمانات کافیۀ لسداد قیمۀ 

اضیفت فوائد التأخیر إلى مدیونیته  الدین , و کلما تأخر المدین عن السداد و الوفاء
وتکرار التأخیر یتضاعف الفائدة على رأس المال , و اما فی البنوك غیر الربویۀ فلا 

  یجوز الزام المدین بفائدة جدیدة مقابل التأخیر لأنه ربا . 
ان بامکاننا علاج هذه المعضلۀ بالتقریب التالی , و هو ان یشترط  والجواب :    

یله المشتري فی عقد البیع ان یدفع دیناراً مثلاً عن کل شهر اذا لم البنک على عم
یسدد الدین فی موعده , و لا یکون هذا ربا , فانّ الزام البنک المدین انما یکون 
بحکم الشرط فی ضمن البیع لا فی ضمن القرض حتى یکون ربا . نعم , لو اشترط أن 

والتأخیر لکان من أشتراط الربا . یکون له الدینار فی کل شهر فی مقابل التأجیل 
وبکلمۀ کما أن بأمکان البائع أن یشترط على المشتري فی ضمن البیع أن یخیط له 
فی کل شهر ثوبا إلى سنۀ أو اکثر ، أو أن یهب له فی کل شهر دینارا إلى ستۀ أشهر 

خر مثلا ، کذلک بأمکانه أن یشترط علیه فی عقد البیع أن یدفع دینارا فی کل شهر یتأ
فیه عن دفع الثمن المقرر من حین حلول موعده ، وحیث أن الزام المدین هنا بدفع 
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الدینار یکون بحکم البیع لا بحکم عقد القرض ، ولا فی مقابل الأجل ، فلا یکون من 
  اشتراط الربا . 

وهناك بدائل أخرى غیرها إذ بأمکان البنک اللاربوي القیام بکل معاملۀ مشروعۀ     
  حسب ما یراه فیها من المصلحۀ والفائدة للطرفین .  مع عملائه

  
  

  الخلاصۀ : 
استعرضنا الآن البدائل التی یمکن تطبیقها عملیا فی البنوك والمصارف بدیلا عن     

النظام التقلیدي الربوي ، ولا یقل دور مجموع هذه البدائل وتطبیقها عملیا فی تنمیۀ 
أو الزراعیۀ أو غیرها عن دور القروض  الاقتصاد والحرکۀ التجاریۀ أو الصناعیۀ

الربویۀ فیها ، ومن هنا قد ألغى الإسلام بشکل جاد وقاطع النظام الربوي عن الاقتصاد 
الإسلامی نصا وروحا ، هذا من ناحیۀ ، ومن ناحیۀ أخرى إن الإسلام بقدر ما یؤکد 

معنوي فی نظامه الاقتصادي على الجانب المادي نصا وروحا یؤکد على الجانب ال
أیضا ، على أساس إن الإسلام هو الدین الوحید الذي یزود الإنسان بطاقات نفسیۀ 
وملکات فاضلۀ وأخلاق سامیۀ لمعالجۀ مشاکل الإنسان الکبرى المعقدة فی مختلف 
مجالات الحیاة الفردیۀ والعائلیۀ والإجتماعیۀ ، وهو یرتبط بین الدوافع الذاتیۀ والمیول 

نسان والمصالح الکبرى ، وهی العدالۀ الإجتماعیۀ التی قد أهتم الطبیعیۀ الذاتیۀ للإ
الإسلام بإیجادها وإیجاد المجتمع الفاضل ، فلذلک یکون الدین الإسلامی هو الوسیلۀ 
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الوحیدة لحل التناقضات بین الدوافع الذاتیۀ لمصالح شخصیۀ وبین المصالح النوعیۀ ، 
عه المتمثلۀ فی الإیمان باالله العظیم ، وهو یجهز الإنسان بطاقات غریزة الدین ودواف

وبذلک تصبح المصالح العامۀ للمجتمع الإنسانی على طبق المیول الطبیعیۀ والدوافع 
الذاتیۀ ، ومن هنا یکون الإنسان المسلم بحکم غریزة الدین التی أصبحت میولا ذاتیۀ 

ا معنى حل له یقدم بأقصى درجۀ الحب والمیل والرغبۀ على بذل أعز ما لدیه ، وهذ
  الدین الإسلامی مشکلۀ الإنسان الکبرى . 

  وتطبیق هذه البدائل عملیا مرتبط بعدة عوامل : 
العامل النفسی وهو ان المسلمین ـ بحکم ضرورة تبعیتهم للدین الإسلامی الأول : 

ومسؤولیتهم أمام االله تعالى ـ ملزمون بأستخدام هذه البدائل فی طریق التعامل 
  ن النظام التقلیدي الربوي المحرم بالضرورة من الشرع . المصرفی بدیلا ع

إن تطبیق تلک البدائل عملیا المتمثلۀ فی النظام اللاربوي بدیلا عن النظام الثانی : 
التقلیدي الربوي فی البنوك والمصارف ، یدل على أصالۀ المسلمین الفکریۀ 

ن ناحیۀ ، وعلى النظام وشخصیتهم التشریعیۀ المستقلۀ المستمدة من الکتاب والسنۀ م
  الإقتصادي الإسلامی فی حدود دائرة الشرع من ناحیۀ أخرى . 

إن دور هذه البدائل فی الحرکات التجاریۀ الصناعیۀ والزراعیۀ وغیرها لا یقل الثالث : 
  عن دور القروض الربویۀ . 
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**************  
  

  
 
 
  
  
  
  

  
  

  النوع الثانی النوع الثانی 
  الخدمات البنکیۀ المصرفیۀ فی الخدمات البنکیۀ المصرفیۀ فی 

  تلف تلف مخمخ
  جوانب الحیاة الاقتصادیۀجوانب الحیاة الاقتصادیۀ
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 وهی عدة خدمات وهی عدة خدمات 
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))11((  
  معالجۀ الدیون المیتۀ المتعثرةمعالجۀ الدیون المیتۀ المتعثرة
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  معالجۀ الدیون المیتۀ : 
وهی الدیون التی تظل من دون سداد من المدین فی البنک ویمکن علاج هذه     

  المعضلۀ بأحد وجوه : 
  الأول :     
ء الدیون فی حسبان البنک على أساس النظام البنکی اللاربوي إن إحتمال بقا    

ضعیف جدا ، لما تقدم من أن البنک لا یقدم على اعمال البدائل فی البنوك 
والمصارف عوضا عن النظام العملی الربوي فیها ، إلا بعد توفر عنصر الثقۀ والأمانۀ 

ی الأمور التجاریۀ ، الکاملۀ لدیه فی العملاء المستثمرین وخبرویتهم المسبقۀ ف
وتزویدهم بکافۀ المعلومات عن أوضاع السوق وتقلباته ومؤشراته والاشراف علیها ، 
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ومن الطبیعی ان التأکید على ذلک کفیل عادة على عدم ضیاع رأس المال والضمان له 
 .  
  

  الثانی :    
لإتجار ان من حق البنک أن یطلب من عمیله التأمین على المال الذي یقدمه له ل    

به والمداولۀ ، فإن أتى بالکفیل والمؤمن فهو المطلوب ، وإلا فله الإمتناع عن التقدیم 
، وعلى هذا فبأمکان البنک أن یقوم بنفسه بالتأمین لقاء عمولۀ معینۀ ، کما أن له أن 
یطلب منه بضمان من شرکۀ التأمین ، فإذا أمّنت الشرکۀ وقبلت التأمین ، قدم البنک له 

المقرر ، وعلیه أن یدفع أجور التأمین ، وان کان الشرکۀ فعلیه أن یدفع أجوره المبلغ 
لها ، فإذا وقعت خسارة عندئذ فی رؤوس الأموال لسبب أو آخـر أو تلفت ، فهی 

  عـلى المؤمن سواء أکان البنک أم الشرکۀ .
  

  الثالث :    
یون المیتۀ ، فان ان للبنک أن یأخذ مبلغا من کل فائدة لأجل التعویض عن الد    

البنک یقدر على أساس احصاءات سابقۀ والظروف المالیۀ الاقتصادیۀ ، ان نسبۀ معینۀ 
تظل دون وفاء ، فیعـوض عنها بذلک ویمکن تخریج ذلک فقهیا بما یلی   من الدیون

 :  
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إن من حق البنک أن یأخذ أجرة على کتابۀ الدین وشراء أدوات الکتابۀ وضبط     
ا ، فإن له الامتناع عن ذلک مجانا ، کما أن بأمکان الدائن ان یمتنع الحسابات وهکذ

  عن تحمل هذه الاجرة ، فیتحملها المدین توصلا إلى أخذ المبلغ . 
إلى هنا قد تبین أن بأمکان البنک التخلص من الدیون المیتۀ والوقوع فی     

  خسارتها بأختیار أحد هذه الوجوه . 
  
  

*****************  
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  عقد التأمین عقد التأمین 

  وأرکانهوأرکانه
  وتخریجه الشرعیوتخریجه الشرعی

  
  
  
  
  



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

74   
  

  

                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عقد التأمین یشتمل على أرکان أربعۀ : 
  

  الإیجاب من طالب التأمین . )13
 القبـول مـن المؤمن         ( الشرکۀ أو البنک ) .  )14

  ) المؤمن علیه ( النفس أو المال أو عیر    3          
  ذلک ) .               

 ) مبلغ التأمین . 4          
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فالتعاقد بین طالب التأمین والمؤمن وهو الشرکۀ ، أما أن یکون بنحو من الضمان     
المعاملی ، بمعنى أن الشرکۀ قد انشأت تعهدا بتحمل الخسارة أو تدارکها على تقدیر 
وقوعها بشروط ، فإذا قبل طالب التأمین ذلک تحقق عقد الضمان بینهما ، أو یکون 

لهبۀ المعوضۀ ، بمعنى أن طالب التأمین ـ وهو العمیل فی المقام ـ یهب مبلغا من ا
محددا فی رأس کل شهر للمؤمن ـ وهو الشرکۀ أو البنک ـ مشروطا ، بأن یتحمل 
الخسارة فی رؤوس الأموال على تقدیر وقوعها بسبب من الأسباب ، فإذا قبل المؤمن 

لمعوضۀ ، أو یکون عقدا مستقلا بین المبلغ الموهوب مشروطا بذلک تحقق الهبۀ ا
طالب التأمین والشرکۀ أو البنک ، فلا یکون داخلا لا فی الهبۀ المعوضۀ ولا فی 

  الضمان العقدي ، ولا ینطبق علیه عنوان آخر من عناوین المعاملات الخاصۀ . 
ودعوى أنه على هذا لا یمکن الحکم بصحته ، مدفوعۀ بأنه وإن لم یکن مشمولا     

ق الأدلۀ الخاصۀ التی تدل على صحۀ المعاملات وامضائها بأسمائها المخصوصۀ لاطلا
الا أن تکون تجارة عن تراض ، إلا أنه یکفی فی الحکم بصحته عموم قوله تعالى : (( 

فأنه مشمول له ، وسیأتی شرح عقد التأمین بصورة أو سع وأشمل فی ضمن )) 
  البحوث الآتیۀ . 
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****************  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

77   
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  تحصیل قیمۀ الشیکاتتحصیل قیمۀ الشیکات

  وکیفیۀ وکیفیۀ 
  تخریجه الشرعیتخریجه الشرعی
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  تحصیل قیمۀ الشیکات 
  

  یقوم البنک بتحصیل قیمۀ الشیکات لمصلحۀ المستفید بالطرق التالیۀ :     
الشیک الصادر من العمیل المدین لمصلحۀ دائنه المستفید على البنک الأول :     

تواجه البنک المدین فی تحصیل قیمۀ الشیک حوالۀ  المدین له ، وفی هذه الحالۀ
واحدة من محرر الشیک لدائنه المستفید ، فالدائن المستفید ـ بموجب هذه الحوالۀ ـ 
یملک قیمۀ الشیک فی ذمۀ البنک المحول علیه ، وعلى هذا فبأمکان المستفید أن 

لدین بنقد ولا یبیع قیمۀ الشیک فی ذمۀ البنک من شخص نقدا ، ویکون هذا من بیع ا
مانع منه شرعا ، حتى فیما إذا کان الثمن والمثمن من عملۀ  واحدة لما مر من أنه 
یکفی فی صدق البیع وجود المغایرة بینهما الناجمۀ من کون احدهما شخصیاً خارجیا 
والآخر کلیا فی الذمۀ ، ویرجع المشتري حینئذ إلى البنک ویطلب منه تقیید قیمۀ 

  تسلیمها إلیه نقدا .  الشیک فی حسابه أو
نعم ، إذا اشترط البنک المدین على عملائه الدائنین من الأول فی ضمن عقد ما     

بعدم الحوالۀ علیه ، فعندئذ کان من حقه ان لا یقبل الحوالۀ بدون اذنه المسبق کما ان 
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 له فی هذا الفرض المطالبۀ بالعمولۀ لقاء قبولها . هذا إذا کان البنک مدینا لصاحب
الشیک ، واما إذا لم یکن مدینا له ، فتدخل الحوالۀ علیه من الحوالۀ على البري ، 
وصحۀ هذه الحوالۀ مرتبطۀ بقبولها ، فان قبل صحت وأصبح البنک مدینا للدائن 

  المستفید ، وإلا بطلت ، کما أن له فی هذه الحالۀ أن لا یقبل الحوالۀ إلا لقاء عمولۀ . 
المدین قد أصدر شیکا لمصلحۀ دائنه المستفید على فرع من ان العمیل  الثانی :    

فروع البنک المدین له ، وفی هذه الحالۀ لا توجد ایضا إلا حوالۀ واحدة ، على 
أساس أن للبنک ذمۀ واحدة فی کافۀ فروعه فی أنحاء البلاد ، مثال ذلک البنک 

راق أو إیران ، وتلک المرکزي فی بغداد أو طهران مثلا ، وله فروع فی جمیع أنحاء الع
الفروع کلها وکلاء للجهۀ العامۀ التی تملک البنک ، وکل فرع منه فی أي مکان وبلد 
کان ، فهو وکیل لتلک الجهۀ العامۀ ، وکل مال مودع فی فرع من فروعه ، فهو فی 
الحقیقۀ دین على تلک الجهۀ العامۀ ، فإذا سحب العمیل شیکا على فرع من فروعه 

قد حول فی الحقیقۀ دائنه علیها ، فلذلک کانت الحوالۀ حوالۀ واحدة لصالح دائنه ف
لوحدة المدین وهو الجهۀ العامۀ ، وعلى هذا فإذا کان الفرع المسحوب علیه الشیک 
فی النجف الأشرف والفرع المطالب بتحصیل قیمۀ الشیک فی البصرة مثلا ، فهل 

قیمۀ الشیک وتسدیدها أو لا بامکان الفرع فی البصرة أن یطالب عمولۀ على تحصیل 
   ؟

ان المدین لصاحب الشیک وإن کان نفس البنک من دون فرق بین فرع والجواب :     
وفرع منه فی جمیع أنحاء البلاد ، فإذا أودع ماله فی فرع منه کان المدین له نفس 
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 البنک ، إلا أنه غیر ملزم بدفع الدین إلى الدائن المستفید إلا فی المکان الذي وقع
عقد القرض فیه . وبکلمۀ ان البنک هو المدین وکل فرع من فروعه وکیل عنه ، ولکنه 
غیر ملزم بتسدید الدین للدائن فی غیر مکانه ، فان کان مکانه النجف الأشرف مثلا 
کان علیه تسدیده فیه دون مکان آخر کالحلۀ أو بغداد أو البصرة مثلا ، وعلى هذا فإذا 

فرع النجف ولکنه أصدر شیکا لصالح دائنه على فرع  کان للعمیل حساب جاري مع
البصرة ، ففی مثل ذلک لا یکون فرع البصرة ملزما ـ بعنوان أنه وکیل عن البنک ـ 
بتحصیل قیمۀ الشیک وتسدیدها فیها ، لأن مکان وقوع القرض هو الأصل فی مکان 

قیامه بتسدید الوفاء ، وعلیه فیکون من حق البنک أن یطالب المستفید بعمولۀ لقاء 
الدین فی مکان آخر غیر مکان القرض ، وکذلک الحال إذا أصدر العمیل شیکا لدائنه 
المستفید على نفس المرکز ، فأنه غیر ملزم بتسدید الدین فی غیر مکان عقد الدین ، 
ومن هذا القبیل ما إذا سلم شخص مبلغا فی فرع منه فی مکان کالنجف الأشرف مثلا 

على فرعه فی البصرة أو مکان آخر داخل العراق ، فانه غیر ملزم  ویطلب منه الحوالۀ
  بقبول الحوالۀ مجانا ، وبأمکانه فی هذه الحالۀ أن یطالب لقاء ذلک عمولۀ . 

ان العمیل المدین إذا سحب شیکا لصالح دائنه على بنک آخر لا على الثالث :     
لشیک إلى البنک الأول لیقوم فرع من فروع البنک الأول ، وتقدم الدائن المستفید با

بتحصیل قیمۀ الشیک من البنک الثانی وتقییدها فی رصیده ، ففی هذه الحالۀ فقد 
حول العمیل دائنه على البنک المسحوب علیه الشیک کبنک التجارة مثلا ، وبموجب 
هذه الحوالۀ صار البنک المذکور مدینا للمستفید ، ولکن المستفید بسبب أو آخر 
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لبنک الأول کبنک الزراعۀ مثلا ، ویطالب منه تحصیل قیمۀ الشیک ، یرجع إلى ا
وعلى هذا فان کان بین البنک الأول والبنک الثانی قرار ومعاهدة على أن بأمکان 
دائن کل منهما أن یرجع إلى الآخر للوفاء بدینه وتسدیده ، کان رجوعه إلى البنک 

  :  الاول حوالۀ ثانیۀ من البنک الثانی فهنا حوالتان
  الاولى : حوالۀ العمیل دائنه المستفید على البنک الثانی .     
الثانیۀ : حوالۀ البنک الثانی دائنه على البنک الأول ، ولا فرق فی صحۀ الحوالۀ     

الثانیۀ بین أن یکون البنک الاول مدینا للبنک الثانی أو لا ، لأن صحتها مرتبطۀ 
البنک المحول علیه مدینا له ، واما إذا لم تکن بالمعاهدة بینهما على ذلک ، لا بکون 

معاهدة بینهما کذلک ، فلا یکون رجوع الدائن المستفید إلى البنک الاول حوالۀ من 
البنک الثانی ، بل رجوعه إلیه یقوم بتحصیل قیمۀ الشیک ولو عن طریق إتصاله 

کان بالبنک المسحوب علیه بعد التأکد من صحۀ الشیک ، وفی هذه الحالۀ بأم
المستفید بدلا عن الرجوع إلى البنک الأول لتحصیل قیمۀ الشیک أن یقوم ببیع ما 
ملکه بموجب الحوالۀ فی ذمۀ البنک الثانی على البنک الأول نقدا ، ولا مانع من هذا 

  لأنه من بیع الدین بالنقد . 
ء ثم أنه هل یجوز للبنک الأول ( المحصل ) أن یطالب عمولۀ من المستفید لقا    

قیامه بتحصیل قیمۀ الشیک من البنک الثانی المسحوب علیه ، باعتبار أن ذلک عمل 
  محترم ، فیجوز له أخذ الأجرة علیه أو لا ؟ 
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ان فی ذلک تفصیلا ، فانه ان کانت بینهما معاهدة على ان بامکان دائن والجواب :     
المحصل أن یطالب کل منهما أن یرجع إلى الآخر لإستیفاء حقه منه ، لم یجز للبنک 

عمولۀ لقاء ذلک ، على أساس أنه ملزم بالقیام بهذه الخدمۀ بموجب المعاهدة بینهما ، 
لا ، وإن لم ولا فرق فی ذلک بین أن یکون البنک المحصل مدینا للبنک الثانی أو 

، ولا لقاء قیامه بهذا العمل حقه أن یطالب منه عمولۀ تکن معاهدة بینهما کذلک کان من 
، بأعتبار أن رجوعه بین أن یکون البنک المحصل مدینا للبنک الثانی أو لا ذلک  فرق فی

إلى البنک المحصل لیس بموجب حوالۀ البنک الثانی علیه ، بل من جهۀ أنه کان یعلم 
بأنه إذا رجع إلیه وهو یقوم بتحصیل قیمۀ الشیک من البنک المسحوب علیه ، وله 

  لخدمۀ . حینئذ أن یطالبه بعمولۀ لقاء هذه ا
إذا کان الشیک مسحوبا من المدین للدائن المستفید على بنک فی البلد الرابع :     

ولکن المستفید یطلب من البنک دفع قیمۀ الشیک فی خارج البلد بعملۀ أجنبیۀ ، کما 
إذا فرض أن المستفید یسافر إلى البلد لسبب أو آخر ویحتاج إلى عملۀ أجنبیۀ ، مثال 

راد أن یسافر إلى لندن مثلا للعلاج ، وعنده شیک یتضمن ذلک : شخص مریض أ
مبلغا من المال على بنک فی داخل البلد ، یراجع البنک ویطلب منه تحویل المبلغ 
بعملۀ أجنبیۀ بسعر الصرف فی البلد إلى الخارج کلندن ، ففی مثل ذلک یمکن تکییف 

  العملیۀ بأحد وجوه : 
ملکه بموجب الحوالۀ على  ذمۀ البنک من العملۀ  الاول / أن یبیع الدائن المستفید ما

الداخلیۀ بعملۀ أجنبیۀ کالدولار مثلا ، وبذلک یصبح البنک مدینا للمستفید بعملۀ 
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أجنبیۀ بدیلا عن العملۀ الداخلیۀ ، ثم یقوم البنک بتزوید الدائن بالحوالۀ على خارج 
آخر هناك ، ولکن هذا البلاد من طریق ممثله ان کان له فرع فیه ، وإلا فعلى بنک 

  الوجه غیر صحیح شرعا ، لأنه من بیع الدین بالدین وهو باطل . 
الثانی / ان الدائن یتقدم بالشیک إلى البنک المدین لمحرره ویطالب منه تسلیم قیمۀ 
الشیک المسحوب علیه ، فإذا تسلم القیمۀ باعها منه بعملۀ أجنبیۀ على ذمته ، وبذلک 

تفید بعملۀ أجنبیۀ ، وحینئذ فان أشترط المستفید على البنک یصبح البنک مدینا للمس
فی عقد البیع تزویده بالحوالۀ بتلک العملۀ الأجنبیۀ فی الخارج فعلیه ذلک ، وعلى 
هذا فان کان له فرع فیه أصدر خطابا إلیه بتسدید دین دائنه المستفید ، وحیث أنه لا 

لمستفید ، لما مر من ان فروع البنک ذمۀ للفرع فی مقابل الأصل ، فلا یصبح مدیونا ل
جمیعا وکلاء له ، فلا ذمۀ لهم فی مقابل الأصل ، وان لم یکن له فرع ممثل له فی 
الخارج فعلیه أن یزوده بالحوالۀ على بنک آخر هناك ، فإذا احاله علیه أصبح البنک 

لغ مدینا للمستفید بموجب الحوالۀ ، وعندئذ فإذا سدد دینه فی الخارج قید المب
المسدد فی حساب البنک المحول ، هذا إذا کان للبنک المحول رصید مالی عنده ، 
وأما إذا لم یکن فهو من الحوالۀ على البري فان قبلها صحت واصبح مدینا للمستفید ، 

  وإلا بطلت . 
نعم له أن یطالب عمولۀ لقاء قبوله الحوالۀ ولا مانع شرعا من اخذ العمولۀ لقاء     

ال المأخوذ إنما هو بأزاء قبول الدین لا على الدین ، والممنوع إنما هو ذلک لأن الم
الثانی ، لأنه ربا دون الأول ، وأما إذا لم یشترط المستفید على البنک الحوالۀ على بلد 
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آخر فی ضمن البیع ، فلا یجب على البنک قبول الحوالۀ منه مجانا ، وله أن یتقاضى 
  قبوله بالدفع فی مکان آخر .  منه عمولۀ فی هذا التحویل لقاء

الثالث / ان البنک یقوم بموجب طلب المستفید من الشیک تزویده بالحوالۀ بعملۀ 
أجنبیۀ فی دولۀ آخرى  یرید المستفید أن یسافر إلیها بسبب أو آخر أو یستورد السلع 
 منها أو غیر ذلک ، فإذا وافق البنک بتنفیذ طلبه وزوده بالحوالۀ بها هناك ، أصبح

المستفید مدینا للبنک بعملۀ اجنبیۀ والبنک مدین له بعملۀ داخلیۀ ، فلذلک لا یسقط 
الدین بالتهاتر ، لعدم التماثل بینهما ، ولکن بإمکان کل منهما إسقاط ماله عن ذمۀ 

  الآخر ، غایۀ الأمر إذا کانت مالیۀ أحدهما أزید من الآخر طولب بالزائد . 
الحوالۀ شرعا ، سواء أکانت على على فرع له هناك أم وبکلمۀ : أنه لا مانع من هذه 

کانت على بنک آخر على تفصیل قد مر ، و یمکن للبنک حینئذ أن یتقاضى عمولۀ 
من المستفید لقاء قبوله الحوالۀ هناك ، على أساس أنه لا یجب علیه تسدید الدین 

، ویمکن  فی غیر المکان الذي وقع فیه عقد القرض ما لم یشترط ذلک فی عقد ما
  تخریج ذلک فقهیا بأحد وجوه : 

الاول : أن ذلک یکون فی باب الجعالۀ ، فان الدائن یقول للبنک : إذا سددت قیمۀ 
الشیک بعملۀ أجنبیۀ فی خارج البلد فلک کذا مبلغا من المال ، وحینئذ فاذا قام 

  البنک بالعملیۀ وسدد قیمته بها فی الخارج استحق الجعل . 
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ون ذلک بعقد الاجارة ، بأن یقوم الدائن المستفید باستئجار البنک على الثانی : أن یک
القیام بهذا العمل  ، وهو تزویده بالحوالۀ على خارج البلد بعملۀ أجنبیۀ لقاء أجرة 

  محددة ، فإذا قبل ذلک وتحقق العقد بینهما أستحق الأجرة . 
جراء للقیام بمثل هذا الثالث : أن یکون ذلک من باب أجرة المثل التی یتقاضاها الا

  العمل بدون تحدیدها بعقد الجعالۀ أو الإجارة . 
  
  
  
  
  
  
  

******************  
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))44((  

  التحویل الداخلی التحویل الداخلی 
  وتکییف وتکییف 

   تخریجه الفقهیتخریجه الفقهی
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  التحویل الداخلیالتحویل الداخلی
  

شخص فی بلد کالنجف الأشرف مثلا مدین لشخص فی بلد آخر کالبصرة وأراد     
  ن یسـدد دینه فی بلده المقیم فیه فلذلک طرق : أ

  الأول :     
أمره بدفع مبلغ   ان الشخص المدین قد أصدر خطابا إلى البنک مباشرة ، ویتضمن    

معین لدائنه المستفید فی بلده المقیم فیه ، وحینئذ فان کان للبنک المدین للعمیل 
قیمۀ الدین له ، وإن لم یکن له فرع الآمر فرع ممثل له فی بلده أتصل به وأمره بدفع 

فی بلده ، فله أن یتصل ببنک آخر هناك ویأمره بدفع قیمۀ الدین للمستفید ، فإذا 
دفعها له هناك ضمن البنک الآمر ما دفعه من قیمۀ الدین بموجب أمره بالدفع ، وفی 

المأمور هذه الحالۀ إذا کان للبنک الآمر رصید مالی عند البنک المأمور ، جاز للبنک 
أن یدفع قیمۀ الدین من رصید البنک الآمر ، على أساس أن امره للبنک هناك بدفع 
قیمۀ الدین للمستفید فی بلده إقامته ، یدل على إذنه وسماحه له بدفعها من رصیده 

  عنده . 
  الثانی :     
إن العمیل المدیون یحیل دائنه المستفید على البنک ویصبح البنک بموجب هذه     

حوالۀ مدینا للمستفید ، على أساس أن معناها نقل الدین من ذمۀ إلى ذمۀ ، وحینئذ ال
فإن احال البنک المستفید على فرعه فی بلده المقیم فیه لم یکن هذا حوالۀ ثانیۀ 
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بالمعنى الفقهی ، على أساس ما مر أن الفرع ممثل للبنک ووکیل من قبله ولیس له 
، فإذن یکون فی المقام حوالۀ واحدة ، وان  ذمۀ أخرى لکی یحال علیها من جدید

  أحال البنک المستفید على بنک آخر فی بلده کان هذا حوالۀ ثانیۀ ، فهنا حوالتان : 
  الأولى / من العمیل المدین للمستفید على البنک .     
الثانیۀ / من البنک المدین للمستفید على بنک آخر فی بلده ، وعندئذ فان کان     

خر مدینا للبنک المحول وجب علیه قبول الحوالۀ ، وکذلک إذا کانت بینهما البنک الآ
معاهدة على ذلک ، وإن لم یکن مدینا له ولا معاهدة بینهما کان هذا حوالۀ على 

  البري ، فإن قبل صحت ، وإلا فلا . 
  الثالث :     
صبح البنک ان البنک بوصف کونه مدینا لعمیله ، فیحیل العمیل على بنک آخر ، فی    

الاخر بموجب هذه الحوالۀ مدینا للعمیل ، وحینئذ  فإن احال العمیل دائنه فی بلده 
على البنک المدین له کان هذا حوالۀ ثانیۀ ، الأولى من البنک لعمیله الدائن على بنک 

  آخر ، والثانیۀ من العمیل لدائنه المستفید على ذلک البنک . 
  تخریجاتها صحیحۀ وجائزة شرعا .  والخلاصۀ إن هذه العملیۀ بکل    

  وهل یجوز أخذ العمولۀ علیها أولاً ؟ 
  والجـواب : إن ذلک یقوم على أساس مجموعۀ من الضوابط :    

إن من حق الدائن أن یطالب المدین بتسدید الدین فی المکان الذي وقع  )1
فیه عقد القرض ، من دون فرق فی ذلک بین أن یکون الدائن متمثلا فی 
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العامۀ کالبنک أو فی الجهۀ الخاصۀ ، ولا یسمح شرعا للمدین أن  الجهۀ
یمتنع عن ذلک إلا إذا تنازل الدائن عن حقه ، وعلى هذا فیجوز للدائن أن 
  یتقاضى عمولۀ لقاء تنازله عن حقه ، وقبول الوفـاء بالدین فی مکان آخر . 

ن استدان إن من حق الدائن أن یطالب المدین بتسدید الدین کما أستدان فا )2
نقدا فمن حقه ان یطالبه بتسدیده نقدا ولا یقبل الحوالۀ ، وإن استدان حوالۀ 
فله أن یطالبه بتسدیده کذلک ، ولا یقبل تسدیده نقدا ، کما أن من حق 
المدین ان لا یقبل الحوالۀ إذا استدان نقدا ، أو لا یقبل التسدید نقدا إذا 

 ضى عمولۀ لقاء تنازله عن حقه . أستدان حوالۀ ، ویسوغ لکل منهما أن یتقا
إن من حق المدین الامتناع عن اداء الدین فی غیر المکان الذي وقع فیه  )3

عقد القرض ، ولا یحق للدائن أن یطلب منه الوفاء فی غیر مکان العقد ، 
 وله ان یتقاضى عمولۀ لقاء التنازل عن حقه وقبوله الوفاء فی مکان آخر .

یظهر أنه یسوغ للبنک من الناحیۀ الشرعیۀ أن یتقاضى وعلى ضوء هذه الضوابط     
  عمولۀ لقاء قیامه بهذه العملیۀ بکافۀ تخریجاتها .

وأما تخریجها على الطریق الأول ، فلأن العمیل إذا أمر البنک بتسدید قیمۀ الدین     
لدائنه المستفید فی بلده المقیم فیه ، کان من حق البنک أن یطلب منه عمولۀ لقاء 

ید دینه فی غیر بلد القرض ، إذ لا یجب علیه أن یلعب دور الاتصال بفرعه تسد
هناك أو بنک آخر ، ویأمره بدفع قیمۀ الدین تطبیقا لتنفیذ أمر العمیل مجانا ، بل له 
أن لا یقوم بهذا الدور أو الخدمۀ بدون أجرة وعمولۀ ، على أساس ان البنک غیر ملزم 
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الدائن تطبیقا للضابط الثالث ، وعلى هذا فان أراد  بتسدید الدین فی أي مکان یقترحه
الدائن من المدین الوفاء بدینه فی مکان آخر غیر مکان القرض ، کان من حق المدین 

  أن یتقاضى منه عمولۀ لقاء التنازل عن حقه . 
وأما تخریجها على الطریق الثانی ، فلأن العمیل حیث أنه أحال دائنه على البنک ،     

بنک بموجب هذه الحوالۀ مدینا لدائنه المستفید ولکن لا یجب على البنک فیصبح ال
أن یسدد دینه إلا فی مکان الحوالۀ وهو مکان الدین ، ولا یکون ملزما بدفعه فی بلد 
الدائن المقیم فیه ، وإذا أراد الدائن ذلک ، کان من حقه أن یتقاضى عمولۀ لقاء قیامه 

  بهذا الدور . 
على الطریق الثالث ، فلأن البنک المدین لعمیله الآمر بالتحویل غیر وأما تخریجها     

ملزم بأن یلعب دور الحوالۀ ، بأن یحیل عمیله على البنک فی بلد المستفید ، لأنه 
ملزم بالأداء فی مکان الدین لا فی کل مکان أراد الدائن ، وعلى هذا فإذا أمر العمیل 

تفید ، فمن حق البنک المأمور ان لا یقبل البنک بالتحویل على البنک فی بلد المس
  ذلک مجانا وبدون عمولۀ . 

یتحصل من ذلک أنه یجوز للبنک أن یتقاضى عمولۀ لقاء قیامه بهذه العملیۀ بکل     
  تخریجاتها وتکییفاتها الشرعیه .
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  التحویل الخارجی التحویل الخارجی 
   وتکییف تخریجه الفقهیوتکییف تخریجه الفقهی

             
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

94   
  

  

                                                  

  
  
  
  

  التحویل الخارجی 
  

شخص فی بلد کالعراق مثلا مدین لشخص فی بلد آخر کالهند ، وأراد تسدید دینه     
  والوفاء به فی بلده هناك المقیم فیه فما هو طریقه ؟ 

  والجواب : ان لذلک عدة طرق : 
  الأول :

باشرة ، ویتضمن الخطاب البنک المدین له م ان الشخص المدین یصدر خطابا إلى    
الأمر بدفع قیمۀ الدین بعملۀ أجنبیه لدائنه المستفید فی بلده الهند المقیم فیه بواسطۀ 
ممثله هناك ان کان ، وإلا فبواسطۀ بنک آخر ، فإذا قبل البنک ذلک وقام بالعملیۀ 
ولعب دورها فادى إلى وصول الدین للمستفید هناك بأحد الطریقین ، أصبح الشخص 

میل مدینا للبنک بعملۀ أجنبیۀ ، و هو مدین للعمیل بعملۀ داخلیۀ ، وبما أنه لا الع
  مماثلۀ بین الدینین ، فلا یسقطان بالتهاتر . 

نعم بأمکان کل منهما إسقاط ما فی ذمۀ الآخر ، إلا إذا کانت قیمۀ أحدهما أزید     
ى إذا کان للبنک من قیمۀ الآخر فیطالب بالزائد ، هذا من ناحیۀ ، ومن ناحیۀ أخر
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فرع فی بلد المستفید وأمره بدفع دین المستفید هناك بعملۀ أجنبیۀ فدفعه ، لم یضمن 
البنک ما دفعه ، لما مر من أن فرعه ممثل له ووکیل عنه فدفعه دفع البنک ، لا دفع 
جدید فی مقابل دفعه ، وأما إذا لم یکن له فرع فی بلده هناك  ، فله أن یتصل ببنک 

ویأمره بدفع دین المستفید هناك ، فإذا دفعه ضمن البنک الآمر ما دفعه آخر فیه 
البنک المأمور بموجب هذا الآمر ، فیصبح بذلک مدینا له . هذا إذا لم یکن للبنک 
الآمر رصید مالی عند البنک المأمور هناك ، وإلا فهو یدفعه من رصیده ، وحینئذ فلا 

  ضمان . 
یۀ الشرعیۀ أن یتقاضى عمولۀ لقاء قیامه بهذه العملیۀ وهل بأمکان البنک من الناح    

  أو لا ؟ 
والجواب : نعم فإن بأمکانه ذلک على أساس أنه غیر ملزم بدفع قیمۀ الدین بعملۀ     

أجنبیۀ ، ولا ببلدة أخرى غیر بلدة القرض ، کما إن للبنک فی بلد المستفید إذا لم 
ومعاهدة بینهما على ذلک ، ان یتقاضى  ، ولا قرار یکن للبنک الآمر رصید مالی عنده

  عمولۀ لقاء قبوله الأمر منه وتنفیذه بدفع قیمۀ الدین للمستفید فی بلده من ماله .
  الثانی : 

ان العمیل المدین للمستفید فی خارج البلد یقوم ببیع ماله فی ذمۀ البنک من العملۀ     
نبیۀ ، فیصبح البنک بذلک مدینا الداخلیۀ بعد قبضها منه أصالۀ أو وکالۀ بالعملۀ الأج

لعمیله بالعملۀ الأجنبیۀ ، ثم یامر العمیل البنک بالحوالۀ ، فیقوم البنک بموجب أمر 
عمیله بدور الحوالۀ ، فیحیله على فرع من فروعه فی الخارج الممثل له ، ولکن هذا 
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ى فی لا یکون حوالۀ بالمعنى الفقهی ، على أساس ما مر من أنه لیس للفرع ذمۀ أخر
مقابل ذمۀ الأصل لیحال علیها ، وأما إذا لم یکن له فرع فیه ، فیحیله على بنک اخر 
هناك ویکون هذا حوالۀ بالمعنى الفقهی ، إذ بها ینتقل الدین من ذمۀ البنک المحول 
إلى ذمۀ البنک المحول علیه ، فیصبح البنک المحول بموجب هذه الحوالۀ مدینا 

مکان العمیل أن یحیل دائنه المستفید على البنک المحول للعمیل الآمر ، وحینئذ فبأ
علیه ، ویکون هذا حوالۀ ثانیۀ وبموجبها یصبح البنک المحول علیه مدینا للمستفید 
وتبرأ ذمۀ العمیل عنه . هذا إذا کان البنک المحول علیه مدینا للبنک المحول ، وإلا 

على البري وهل بأمکان البنک فصحۀ الحوالۀ مشروطۀ بالقبول ، بأعتبار إنها حوالۀ 
  من الناحیۀ الشرعیۀ أن یتقاضى عمولۀ لقاء قیامه بالحوالۀ أو لا ؟ 

والجواب : نعم ، فإن له ذلک ، على أساس أنه غیر ملزم بحوالۀ الدائن فی بلد     
  آخر ، وله أن یطلب عمولۀ لقاء تنازله عن هذا الحق وقبوله الحوالۀ . 

  الثالث :     
عمیل المدین بعد عملیۀ بیع العملۀ الداخلیۀ بالعملۀ الأجنبیۀ مع البنک ، یطلب ان ال    

منه أن یدفع العملۀ الأجنبیۀ للمستفید بواسطۀ فرع من فروعه فی الخارج أو بنک 
آخر ، فإذا قام البنک بالعملیۀ وتمت ، برأت ذمۀ العمیل من المستفید وذمۀ البنک من 

البنک الآمر للبنک المأمور . هذا إذا لم یکن للبنک  العمیل ، وأشتغلت ذمته ، أي :
الآمر رصید مالی عند البنک المأمور ، وإلا فهو یدفع من رصیده وحینئذ فلا ضمان ، 

  وهل للبنک حینئذ أن یتقاضى عمولۀ شرعا لقاء قیامه بهذه العملیۀ أو لا ؟ 
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فی بلد آخر غیر بلد  والجواب : نعم ، فإن له ذلک : إذ لا یجب علیه تسدید الدین    
  القرض ، وله حق الأمتناع عن ذلک و عدم القبول بدون عمولۀ . 

  
  

  التحویل إلى غیر الدائن 
  

قد یقوم البنک بتحویل عمیله غیر الدائن على فرعه فی بلد آخر أو بنک فیه ،     
ولکن هذا لا یکون حوالۀ بالمعنى الفقهی ، بل هو فی الحقیقۀ اقراض من البنک ذلک 
العمیل أو التبرع والاهداء له ، فلذلک لا یکون المحول له مالکا لقیمۀ الحوالۀ ما لم 
یقبضها نقدا ، وهذه الحوالۀ جائزة شرعا ، شریطۀ أن لا تکون ربویۀ باعتبار إنها 

  لیست بحوالۀ ، بل هی اقراض .
  
  
  

**************  
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))66((  
جه جه خصم الکمبیالات أو تنزیلها وکیفیۀ تخریخصم الکمبیالات أو تنزیلها وکیفیۀ تخری

  الشرعی الشرعی 
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  خصم الکمبیالات أو تنزیلها
  

یراد بالخصم والتنزیل أن یدفع البنک أو غیره قیمۀ الکمبیالۀ قبل الموعد المحدد     
  لها مقابل استقطاع مبلغ معین . 

  ویمکن تخریج ذلک فقهیا بوجوه :     
  

  الوجه الأول : 
 بلغ .بیع الکمبیاله نقدا بأقل مما تضمنتها من الم    

بیان ذلک : ان الکمبیالۀ المتداولۀ فی الأسواق لم تعتبر لها مالیۀ ، وانما هی مجرد     
وثیقۀ لإثبات ان المبلغ الذي تضمنته دین فی ذمۀ موقعها لمن کتبت بأسمه ، وهذا 
بخلاف الأوراق النقدیۀ ، فإن لها قیمۀ مالیۀ ، على أساس ان الجهۀ المصدرة لتلک 

ا مالا بدیلا عن الذهب والفضۀ ، لا مجرد انها وثیقۀ ، ومن هنا إذا دفع الأوراق أعتبرته
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المشتري الکمبیالۀ للبائع لم یدفع ثمن البضاعۀ ، ولو ضاعت الکمبیالۀ أو تلفت عند 
البائع لم یتلف منه مال ولم تفرغ ذمۀ المشتري ، بینما إذا دفع المشتري له ورقۀ نقدیۀ 

ته منه وإذا تلفت عنده بعد ذلک وضاعت فقد تلف فقد دفع ثمن البضاعۀ وبرأت ذم
ماله ، وبعد ذلک نقول ان المستفید من الکمبیالۀ الذي عرضها على البنک طالبا منه 
خصمها یبیع الدین الذي تمثله فی ذمۀ محررها مؤجلا باقل منه نقدا ، کما إذا کان 

فإذا قبل البنک نقدا ،  الدین مائۀ دینار مثلا ، فباعه المستفید بخمسۀ وتسعین دیناراً
الذي کان المستفید یملکه فی ذمۀ موقعها لقاء الثمن الذي ذلک وأشترى ملک الدین 

  نقدا باقل منه . البیع ، فیکون هذا من بیع الدین یدفعه إلیه حالا بموجب هذا 
  وقد تسال : هل هذا البیع جائز أو لا ؟     
إذا لم یکن الدین من الذهب والفضۀ أو  والجواب : ان المشهور بین الفقهاء جوازه    

المکیل والموزون ، وحیث أن الدین الذي تمثله الکمبیالۀ لیس من الذهب والفضۀ ، 
فیجوز بیعه باقل منه نقدا ، ولکنه لا یخلو عن اشکال ، بل لا یبعد عدم جوازه ، 

  وذلک للنصوص الخاصۀ الظاهرة فی عدم جواز ذلک . 
  منها : 

بن الفضیل ، قال : قلت للرضا (ع) : رجل أشترى دینارا على  صحیحۀ محمد     
رجل ، ثم ذهب إلى صاحب الدین ، فقال له : ادفع إلی ما لفلان علیک ، فقد أشتریته 
منه ، قال : (( یدفع إلیه قیمۀ ما دفع إلى صاحب الدین ، وبرئ الذي علیه المال من 

  . ) 1(جمیع ما بقی علیه )) 
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ان المدین غیر ملزم بدفع أکثر من المبلغ الذي دفعه المشتري إلى  فانها ظاهرة فی    
المستفید ، وأنه لا یستحق أکثر مما دفعه ، ویعتبر الزائد علیها ساقطا عن ذمۀ المدین 

  رأسا ، ولا
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

    3من أبواب الدین والقرض ، الحدیث :  15) الوسائل : باب 1(
  ثر منه . وبکلمۀ ان المستفاد من الروایۀ أمور : تشتغل ذمته بأک

  الأول : بطلان بیع الدین نقدا بأقل منه .     
  الثانی : براءة ذمۀ المدین من الدائن المستفید .     
  الثالث : اشتغال ذمته للمشتري بمقدار ما دفعه إلى المستفید دون الأکثر .     
لمشهور عنها ، مدفوعۀ : بأن سقوط الروایۀ ودعوى : ان الروایۀ ساقطۀ بأعراض ا    

  بأعراض المشهور منوط بتوفر أمرین : 
ان یکون الاعراض من قدماء الاصحاب الذین یکون عصرهم متصلا  احدهما :    

  بعصر اصحاب الائمۀ   .
: ان یکون تعبدیاً ، بمعنى انه وصل الیهم من اصحاب الائمۀ (ع) یداً بید  والآخر    

طبقۀ ، ولکن لیس بامکاننا احراز توفر کلا الامرین معاً ، کما حققناه فی وطبقۀ بعد 
علم الاصول ، فإذا لا اثر لإعراض المشهور ، ولا یکشف عن سقوط الروایۀ عن 

  الاعتبار . 
  وقد یقال : انه لم یفرض فی الروایات شراء الدین باقل منه؟    
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مناسبۀ الحکم و الموضوع والجواب : ان الروایات ظاهرة فی ذلک عرفا ی    
الارتکازیۀ ، و مع الاغماض عن هذا ، فلا شبهۀ فی اطلاقها و شمولها لصورة شراء 

  الدین نقداً بالأقل منه .
و على هذا فلیس بامکاننا من الناحیۀ الشرعیۀ تخریج عملیۀ خصم الکمبیالات فقهیاً 

  على اساس شراء الدین بأقل منه نقدا .
  الوجه الثانی :    

یمکن تکییف عملیۀ خصم الکمبیالات فقهیاً على اساس اشتراط البنک على      
المستفید فی عقد الشراء هبۀ مبلغ محدد من قیمۀ الکمبیالۀ ، بان یقول له : اشتري 
منک الدین الذي تمثلهّ الکمبیالۀ بنفس قیمته بدون اي نقیصۀ مشروطاً، بان تهب لی 

ء نقداً، وحینئذٍ فان وفى بالشرط فهو المطلوب ، وإلاّ من قیمتها مبلغاً محدداً بعد الشرا
  فله فسخ الشراء ، و لا بأس بهذا التکییف و التخریج شرعاً .

  الوجه الثالث :
ان بامکاننا تکییف هذه العملیۀ و تخریجها فقهیاً ، على اساس ان المشتري ـ     

وب او کتابۀ شیء أو کالبنک ـ یشترط على المستفید فی عقد الشراء عملا ، کخیاطۀ ث
قراءة القرآن أو غیر ذلک لقاء شرائه الدین الذي تضمنته الکمبیالۀ بنفس قیمته من 
دون اي نقص فیها ، فان قبل المستفید الشرط وجب علیه الوفاء به ، و إلا کان له 

  فسخ الشراء .
  الوجه الرابع :
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قیمته ، و لکنه یقتطع  ان البنک یشتري الدین الذي تضمنته الکمبیالۀ بما یسا وي    
من القیمۀ مبلغاً معیناً، کعمولۀ لقاء الخدمۀ أو لقاء تحصیل المبلغ اذا کان یدفع فی 
مکان آخر ، لان العمولۀ لقاء الخدمۀ ـ کاجرة کتابۀ الدین و تسجیله فی السّجلات و 
حفظه ـ جائزة ، و لهذا یکون بامکان البنک ان یتقاضاها فی کل قرض یقدمه لقاء 

ک الخدمۀ ، و حینئذٍ فیجوز هنا للبنک ان یتقاضى عمولۀ لقاء تحصیل قیمۀ تل
  الکمبیالۀ و تسجیلها بعنوان اجرة الکتابۀ و غیر ذلک .

  الکمبیالات الصوریۀ ( المجاملیۀ ) 
قد تعارف بین الناس ان یکتب شخص لآخر من دون ان تکون ذمتّه مشغولۀ له      

دیون له بملبغ کذا کمائۀ دینار مثلاً، فمن اجل ذلک ورقۀ ( کمبیالۀ ) ، تفید بانه م
اطلق علیها ( کمبیالۀ مجاملۀ ) وحیث انّها لا تتضمن دیناً فی ذمۀ محررها ، فلا یصح 
بیعها؛ لانها فی نفسها لا مالیۀ لها و لا تمثل مالاً ، و انما کتبت لتمکین المستفید من 

صم فی المقام على اساس احد خصمها فحسب ، وعلى هذا فیمکن تکییف عملیۀ الخ
  أمرین :

  الأوّل : القرض .    
  الثانی : البیع .    
اما الأوّل ، فلان المستفید قد ینوي القرض من الطرف الثالث کالبنک على ذمتّه ،     

مثلاً منه بمائۀ دینار مؤجلۀ لمدةّ خمسۀ اشهر    فیستقرض خمسۀ و تسعین دیناراً 
القرض یقوم المستفید بتحویل الطرف الثالث على الموقع مثلاً ، و بعد تمامیۀ عقد 
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للکمبیالۀ لکی یقبض منه المبلغ عند الاجل ، و هذه الحوالۀ وان کانت على البري فی 
الواقع ، الا انه بموجب توقیعه للکمبیالۀ و تعهده کان قد قبلها ، و اذا قام بعملیۀ 

له بنفس المبلغ ، و قد ینوي  تسدید المبلغ و سدده ، اصبحت ذمۀ المستفید مشغولۀ
القرض من الطرف الثالث فی ذمۀ الموقع للکمبیالۀ بالوکالۀ ، فیستقرض منه خمسۀ و 
تسعین دیناراً بمائۀ دینار على ذمته مؤجلۀ لمدة خمسۀ اشهر ، و بعد تمامیۀ عقد 
القرض یستقرض المستفید منه هذا المبلغ و هو خمسۀ و تسعون دیناراً وکالۀ بمائۀ 

نار على ذمتهّ مؤجلۀ , ولکن لا یمکن تکییف هذه العملیۀ من الناحیۀ الشرعیۀ ، دی
  على اساس القرض ؛ لانه ربوي على کلا الفرضین .

  واما الثانی ، فیمکن تخریجه فقهیاً على اساس صورتین تالیتین :    
خمسۀ و  : ان المستفید یشتري من الطرف الثالث ، کالبنک مثلاً مبلغاً قدره الاولى    

تسعون دینارأً بمائۀ دینار على ذمته مؤجلۀ لمدة خمسۀ اشهر ، وبعد تکمیل عملیۀ 
الطرفین یقوم المستفید بعملیۀّ التحویل ، فیحول الطرف الثالث على الموقع   البیع بین

للکمبیالۀ لیتسلم مائۀ دینار عند الاستحقاق ، و لا یمکن للموقع ان لا یقبل هذه 
و ان کانت حوالۀ على البري فی الواقع ، إلأ انّه قد قبلها بتوقیعه لها ، الحوالۀ ، فانها 

فاذا قام بتسدید المبلغ الى الطرف الثالث ، اصبح المستفید مدینا له بنفس المبلغ وهو 
  مائۀ دینار ، و على هذا فلا اشکال فی هذه العملیۀ من الناحیۀ الشرعیۀ على الأظهر .

ـ بموجب هذه الکمبیالۀ ـ وکیل من قبل الموقع فی تنفیذ  : ان المستفیدالثانیۀ     
ببیع  –بموجب هذه الوکالۀ  –عملیۀ الخصم مع الطرف الثالث ، و علیه فیقوم المستفید 
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مبلغ قدره مائۀ دینار مثلاً على ذمۀ موکله مؤجلۀ لمدة خمسۀ اشهر بمبلغ قدره 
ۀ البیعیۀ ، یکون الموقع مدیناً خمسۀ وتسعون دیناراً نقداً ، و بعد تکمیل هذه المعامل

للطرف الثالث بمائۀ دینار مؤجلۀ فی مقابل خمسۀ و تسعین دیناراً نقداً ، و هذا المبلغ 
حیث انه ملک للموقع ، فلا یجوز للمستفید ان یتصرف فیه ، و حینئذٍ فعلیه ان یجري 

و تسعون  معاملۀ جدیدة مع الموقع وکالۀ ، فیشتري منه المبلغ المذکور و هو خمسۀ
مؤجلۀ لخمسۀ اشهر ، فاذا تم هذا البیع    دیناراً نقداً بمبلغ قدره مائۀ دینار فی الذمۀ

بینهما أصبح المستفید مالکاً للمبلغ نقداً و مدینا للموقع مؤجلاًّ ، و هذه العملیۀ لا 
  اشکال فیها شرعاً .

حۀ بیع الاوراق قد یقال ـ کما قیل ـ : ان شرعیۀ کلتا العملیتین مبنیۀ على ص    
النقدیۀ الشخصیۀ بالکلی منها فی الذمۀ ، کبیع خمسۀ و تسعین دیناراً مثلاً نقداً بمائۀ 

  دینار فی الذمۀ مؤجلۀ ، و صحته موضع البحث و الاشکال .
و الجواب : ما  مرّ من أنَ الاظهر صحۀ ذلک ، و مع الاغماض عنه و تسلیم ان     

لکن بامکاننا تخریج ذلک من الناحیۀ الشرعیۀ  هذا قرض واقعاً بلباس البیع ، و
بطریقۀ اُخرى ، وهی ان للمستفید أن یقوم ببیع عملۀ اجنبیۀ على ذمته مؤجّلۀ للطرف 
الثالث ، کالبنک مثلاً بعملۀ داخلیۀ نقدیۀ ، کما اذا باع الف تومان مثلاً على ذمته 

ال فی ان هذا بیع واقعاً لمکان مؤجّلاً للبنک بثمانیۀ و اربعین دیناراً نقداً ، و لا اشک
التباین بین الثمن و المثمن و عدم انطباق احدهما على الآخر ، ثم ان المستفید یقوم 
باحالۀ البنک على الموقع للکمبیالۀ بما یساوي قیمۀ المبیع ( ألف تومان) من الدینار 
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ا العراقی و هو خمسون دیناراً مع التراضی بینهما على ذلک ، و یکشف عن هذ
التراضی قبول البنک الکمبیالۀ بما تضمنته من العملۀ و قبول الموقع الحوالۀ بتوقیعه لها 

.  
کما ان بامکان المستفید ان یبیع الف تومان على ذمۀ الموقع وکالۀ عنه للبنک     

بثمانیۀ و اربعین دینارا نقداً ، و بعد عملیۀ البیع یقدم المستفید الکمبیالۀ الى المشتري 
لبنک فی المثال ، فاذا قبلها یملک ما یساوي قیمۀ المبیع فی ذمۀ الموقع ( الف و هو ا

تومان ) و هو خمسون دیناراً عراقیاً . ثمّ ان المستفید یجري مع الموقع معاملۀ جدیدة 
  فیشتري منه المبلغ المذکور و هو ثمانیۀ و اربعون دیناراً بألف تومان مؤجلاًّ .

  
*************  

    
  
  
  

))77((  
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  حصیل الشیکات التجاریۀحصیل الشیکات التجاریۀتت
  و کیفیۀ و کیفیۀ   

  تخریجه الفقهىتخریجه الفقهى
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  تحصیل الشیکات التجاریۀ :  
  

یقوم البنک بتحصیل قیمۀ الشیکات من المدینین لحساب الدّائنین ، فانه قبل     
حلول موعد  استحقاق الشیک بایام اخطر المدین ، و یوضح فیه رقم الشیک و تاریخ 

من المبلغ ، و بعد الحصول على قیمته من الدین یدفعها الى  استحقاقه و ما تضمنه
المستفید اذا طلب ذلک او یقیدها فی رصیده بعد خصم مصارف التحصیل ، و هذه 

  العملیۀ جائزة شرعاً و لا اشکال فیها .
نعم ، لابد من الاقتصار على تحصیل نفس قیمۀ الشیک ، فلا یجوز تحصیل     

  بامکان البنک ان یتقاضى عمولۀ ازاء قیامه بهذه الخدمۀ أولا ؟فوائدها الربویۀ ، و هل 
 والجواب : نعم اذ لا یجب علیه ان یقوم بتلک الخدمۀ مجاناً .      

ومن هذا القبیل الشیکات التی یقدمها المستفید الى البنک و هی غیر محولۀ علیه     
الیه نقداً ، او تقییدها فی  ابتداءً ، و یطلب منه تحصیل قیمتها عند الاستحقاق و دفعها

رصیده ، و یجوز للبنک اخذ عمولۀ لقاء هذه الخدمۀ ، کاتصاله بالمدین و مطالبته 
بالوفاء . نعم لو کانت الشیکات محولۀ على البنک ابتداءً من عمیله الدائن ، لم یجز له 
 أخذ العمولۀ على الوفاء بها ، لأن البنک یصبح بموجب حوالۀ محرر الشیک علیه

مدینا للمستفید بقیمۀ الشیک ، باعتبار ان للمُحرر رصیداً مالیاً فیه ، و التحویل من 
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الدائن على مدینه نافذ من دون حاجۀ الى قبول المدین ، الا اذا اشترط على الدائن 
فی عقد القرض عدم الحوالۀ علیه ، و عملیۀ الوفاء بالدیّن و ان توقفت على بذل جهد 

  تحق المدین علیها عمولۀ .وانفاق عمل ، فلا یس
یتضح من ذلک ان بامکان البنک ان یأخذ عمولۀ على تحصیل الشیکات و     

الکمبیالات اذا لم تکن محولۀ علیه ابتداءً ، و یمکن تخریج هذه العمولۀ من الناحیۀ 
  الشرعیۀ بوجوه :

      
هما معاقدة على ان تکون العمولۀ من باب اجرة المثل من دون ان تکون بینالأوّل :     

  الأجرة المحدّدة .
  

یجعل جعلا للبنک إذا قام   ان تکون العمولۀ جعالۀ ، بتقریب ان المستفید الثانی :    
بتحصیل قیمۀ الشیک والصک من المدین ، وبعد التحصیل یستحق البنک العمولۀ على 

  المستفید . 
  

على القیام بهذه العملیۀ أن تکون اجارة ، فان المستفید یستأجر البنک الثالث :     
والخدمۀ لقاء أجرة معینۀ ، فتکون الاجارة على نفس العمل ، وعلى هذا فصحۀ 
الاجارة منوطۀ بکون البنک قادرا على تحصیل الدین وتسلیمه إلى الدائن ، وإلا 

  فالاجارة باطلۀ ، لأن الاجیر لا یمکن أن یملک ما لیس من منافعه المملوکۀ . 
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  قدرة الأجیر على الفعل معتبرة فی صحۀ الاجارة لسببین : وبکلمۀ : إن     
  

: ان القدرة دخیلۀ فی مالکیۀ الاجیر للمنفعۀ التی یملکها للمستأجر فی عقد  الأول    
الاجارة مثلا إذا لم یکن الشخص قادرا على الخیاطۀ ، فلا یکون مالکا لهذه المنفعۀ 

  لکی یصح منه تملیکها لغیره . 
  

إن القدرة على التسلیم معتبرة فی صحۀ الاجارة ، بلا فرق بین أن تکون  : الثانی    
الاجارة على الاعمال أو على منافع الاموال ، فاذا عجز الاجیر عن العمل المستأجر 

  علیه فقد أخل بشرطیۀ القدرة على التسلیم . 
وقد تسأل : هل یحکم بصحۀ الاجارة مع الشک فی قدرة البنک على تحصیل الدین 

  أولا ؟ 
  

والجواب : ان الاجارة الواقعۀ مع الشک فی القدرة تتبع الواقع ، فتصح إذا کان     
البنک قادرا على تحصیل الدین واقعا ، و تبطل اذا کان عاجزا عنه کذلک ، وحینئذ 
فلا یستحق البنک الاجرة بالمطالبۀ باعتبار ان الاجارة لم تقع علیها وانما وقعت على 

فان تسلم الدین واخذه من المدین ودفعه إلى الدائن أو قیده فی تحصیل الدین ، 
رصیده کشف ذلک عن قدرته على العمل المستأجر علیه ، وبالتالی عن صحۀ 
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الأجارة واستحقاقه الأجرة ، وإلا کشف عن عدم قدرته علیه وبالتالی عن بطلان 
  الاجارة وعدم استحقاق الاجرة . 

لاجرة على ضوء الوجه الأول والثانی بعد العمل فالنتیجۀ ان البنک یستحق ا    
المستأجر علیه وهو تحصیل الدین من المدین ، وعلى الوجه الثالث بعد تمامیۀ العقد 
واکماله اذا کان قادرا على تحصیل الدین . نعم لو کانت الجعالۀ أو الاجارة على 

الالحاح ، سواء أدى المطالبۀ ، فأن البنک یستحق الاجرة على الجعالۀ بعد المطالبۀ و
إلى تحصیل الدین أم لا ، وعلى الاجارة من حین العقد وأن لم یکن قادرا على 

  تحصیل الدین إذا کان قادرا على المطالبۀ . 
  
  
  
  
  
  

*******************  
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)8(  
  قبول البنک الأوراق التجاریۀ بتوقیعه علیها قبول البنک الأوراق التجاریۀ بتوقیعه علیها 

  الشیکات والکمبیالاتالشیکات والکمبیالات
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  البنک الاوراق التجاریۀ : البنک الاوراق التجاریۀ :   قبولقبول
  

  وهو على نحوین : 
  

: ان البنک یقبل الورقۀ التجاریۀ ، بمعنى أنه یتحمل مسؤولیته أمام  أحدهما    
المستفید من الورقۀ ویجعلها فی عهدته ، والآخر أنه یقبلها ولکنه لا یتحمل أي 

لمحرر الورقۀ  مسؤولیۀ أمام المستفید ، وانما یؤکد على وجود رصید مالی له أي :
التجاریۀ باسم الشیک أو الکمبیالۀ عنده یصلح لأن تخصم منه قیمۀ تلک الورقۀ ، أما 
الأول فهو جائز شرعا ، وهل هو على أساس عقد الضمان بمعناه الفقهی المعروف 
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لدى فقهاء الأمامیۀ وهو نقل دین من ذمۀ إلى ذمۀ ، لا ضم ذمۀ إلى ذمۀ الذي هو 
  التعهد بوفاء المدین بدینه ؟ باطل ، أو على أساس 

والجواب : أنه على أساس التعهد لا على أساس عقد الضمان بمعناه المعروف ، إذ     
من الواضح إن البنک لا یقصد بقبوله الورقۀ التجاریۀ باسم الکمبیالۀ أو الشیک نقل 

فاء الدین من ذمۀ المدین إلى ذمته ، بل یقصد به معنى آخر للضمان ، وهو تعهده بو
المدین دینه ، فالضمان هنا لیس ضمانا لنفس مبلغ الدین بدیلا عن الدین ، بل هو 
ضمان لأدائه مع بقاء الدین فی ذمۀ المدین الأصلی ، ونتیجۀ ذلک أنه لو تخلف 
المدین عن الوفاء ، فعلى البنک المتعهد الوفاء به ، وهذا یعنی إن المستفید من الورقۀ 

  منه . یرجع إلیه ویأخذ قیمتها 
  

وهو قبول البنک الورقۀ وتوقیعه لها بدون أن یتحمل مسؤولیۀ الوفاء وأما الثانی :     
أمام المستفید ، وإنما یقصد به التأکد على وجود رصید مالی لمحرر الورقۀ یکفی 
لخصم قیمتها منه فهو أیضا جائز شرعا ولا مانع منه أصلا ، وحیث أن ذمۀ المحرر قد 

بنک الورقۀ وتوقیعه لها أعتبارا وثقۀ بین الناس ، فبامکان البنک أکسبت من قبول ال
  أن یاخذ عمولۀ على هذا القبول . 
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  خطابات الضمان ( الکفالات ) خطابات الضمان ( الکفالات ) 

  وتکییف وتکییف 
  تخریجها الشرعی  تخریجها الشرعی  
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  الکفالۀ ( خطاب الضمان ) ذات أطراف ثلاثۀ : 

 هد والمقاول . المکفول : وهو المتع .1

المکفول له : وهو المتعهد له المستفید سواء کان جهۀ حکومیۀ عامۀ أو  .2
 خاصۀ أم أهلیۀ کذلک . 

 الکفیل : وهو البنک .  .3

المتعهدون والمقاولون الذین یتولون مشروعا بالمناقصۀ ، کبناء مستشفى أو مصنع أو 
ر ذلک لجهۀ معمل أو إحداث طرق أو تبلیطها أو مجمع سکنی أو مسجد أ, غی

حکومیۀ أو شرکۀ أهلیۀ على المواصفات المعینۀ وفی فترة زمنیۀ محددة ، فاذا تمت 
المقاولۀ والمعاهدة بینهما بمواصفاتها وشروطها وجب علیهم القیام بالعمل وتنفیذ 
المشروع ، وقد تشترط تلک الجهۀ على المقاولین فی ضمن عقد المقاولۀ والمعاهدة 

ا من المال فی حالۀ عدم انجاز المشروع وعدم اکماله فی موعده أن یدفعوا مبلغا معین
المحدد ، أو الانسحاب عنه دون الاتمام ، ولتعزیز عنصر الثقۀ والامانۀ للوفاء بالشرط 
تطلب الجهۀ المستفیدة من المقاولین ضمانات وکفالات مالیۀ لذلک فالمقاولون من 

لبون منه الضمان والتعهد لتلک الجهۀ أجل تعزیز هذا العنصر یلجأون إلى البنک ، ویط
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بالمبلغ المذکور ، فإذا وافق البنک على ذلک أصدر خطاب ضمان یتعهد فیه للجهۀ 
  المستفیدة بالمبلغ المقرر فی حالۀ تخلف المقاولین عن القیام بتعهداتهم . 

وهذا الشرط صحیح شرعا ونافذ ویجب الوفاء به مادام واقعا فی عقد صحیح کعقد     
یجار مثلا ، ومقتضى صحته ان للجهۀ المستفیدة حقا شرعیا ان ترجع الى البنک الا

وتطلب منه المبلغ المشروط فی حالۀ تخلف المقاولین عن القیام بتعهداتهم والامتناع 
عن دفع المبلغ لها وأما إذا کان تخلف المقاولین من جهۀ بطلان العقد فلا تستحق 

لین بالمبلغ المشروط ، لفرض أن الشرط قد بطل الجهۀ المستفیدة ان تطالب المقاو
ببطلان العقد ، وذلک کما إذا کان العقد عقد اجارة وکان مورد الاجارة المنفعۀ 
الخارجیۀ لا المنفعۀ فی الذمۀ ، ففی مثل ذلک اذا کان الاجیر عاجزا عن ممارسۀ 

ون تلک العمل المستأجر علیه ، فمعنى هذا بطلان أصل الاجارة ، لانکشاف ذلک ک
المنفعۀ لیست من منافع الاجیر ، وحینئذ فیبطل الشرط المفروض فی عقد الاجارة 
بالتبع ، ثم ان هذا الشرط هل یمکن ان یکون بنحو شرط النتیجۀ ، بمعنى : أن الجهۀ 
المستفیدة ( وهی المکفول والمتعهد له ) تشترط على المقاول أن تکون مالکۀ کذا 

  تعهداته أو لا ؟  مبلغا فی ذمته إذا تخلف عن
والجواب : أن شرط النتیجۀ فی المقام غیر صحیح لأن النتیجۀ المشترطۀ ـ وهی     

أبتداء ـ لیست من المضامین المعاملیۀ  اشتغال ذمۀ المقاول کذا مبلغا من المال
المشروعۀ ، وأدلۀ نفوذ الشرط لا تکون مشرعۀ لأصل المضمون ، وانما هی متکفلۀ 

  رط لان ینشأ به المضمون المشروع فی نفسه .  لبیان صلاحیۀ الش
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: أن الشرط فی المقام لا یمکن أن یکون بنحو شرط النتیجۀ ، بل لا بد  والخلاصۀ   

أن یکون بنحو شرط الفعل ، بأن تشترط الجهۀ المستفیدة على المقاول أن یملک لها 
هذا الشرط بین  کذا مبلغا من المال فی حالۀ تخلفه عن تعهداته ، ولا فرق فی صحۀ

  أن یکون الفعل المشترط خصوص فعل المقاول أو الاعم منه ومن فعل غیره کالبنک . 
  

  وقـد تسال : ما هو المراد من الضمان فی خطابات الضمان ؟     
والجواب : ان المراد منه التعهد بشیء وجعله فی عهدة الشخص ، لا نقل الدین من     

  مۀ ، فانه باطل ، ومن هنا قلنا : ذمۀ إلى ذمۀ ولا ضم ذمۀ إلى ذ
ان قبول البنک للکمبیالات أنما هو بمعنى تعهده لأداء الدین وجعل نفسه مسؤلۀ      

عنه لا بمعنى نقل الدین من ذمۀ إلى ذمۀ فالمدین مسـؤل ومشغول الذمۀ بذات المبلغ 
ین والضامن کالبنک مسـؤل عن أداء ذلک المبلغ أي أنه مسؤل عن خروج     المد

عن عهدة مسؤلیته وتفریغ ذمته ، وعلیه فلیس       للدائن أن یرجع ابتداءا علـى 
الضـامـن بهـذا الـمـعنى ،              وانما یرجع إلیه اذا أمتنع المدین عن الوفاء فان 
معنى هذا الامتناع ان ما تعهد به الضامن ـ وهو اداء المدین الدین ـ لم یتحقق ، فاذن 

بقیمۀ الاداء وهی قیمۀ الدین ، بأعتبار أن الاداء فی نفسه لا مالیۀ له إلا تشتغل ذمته 
بلحاظ مالیۀ نفس الدین ، وعلى هذا الأساس فمعنى خطاب الضمان هو تعهد البنک 
بأداء الشرط وجعله فی عهدته کتعهده بأداء الدین على حد أداء العین المغصوبۀ الذي 
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أداء العین المغصوبۀ على عهدة الغاصب أمر  هو على عهدة الغاصب ، غایۀ الأمر أن
قهري ، وأما أداء الشرط أو أداء الدین فی عهدة البنک انما هو بسبب أنشائه هذا 
التعهد أختیارا النافذ بمقتضى الارتکاز العقلائی الممضى شرعا ، بل هو مشمول لعموم 

وکما أن العین المغصوبۀ بأعتبار أنه عقد بین اثنین ، أوفوا بالعقود ))  ((قوله تعالى : 
اذا تلفت اشتغلت ذمۀ الغاصب ببدلها من المثل أو القیمۀ ، کذلک أداء الشرط أو أداء 
الدین ، ومعنى تلف أداء الشرط أو الدین : أمتناع المشروط علیه والمدین عن الاداء ، 

الذي هو فاذن تحولت العهدة الجعلیۀ إلى اشتغال الذمۀ بقیمۀ اداء الشرط أو اداء الدین 
  قیمۀ نفس الشرط والدین وبالتالی بالشرط والدین . 

  
وهناك إشکال ، وهو : ان تعهد البنک باداء الدین وان کان یؤدي الى اشتغال ذمته     

بالاداء عند امتناع المدین عنه وبالتالی بالدین ، على اساس ان الدین مملوك للدائن 
ي إلى إشتغال ذمته بالاداء عند امتناع إلا ان تعهده بأداء الشرط فی المقام لا یؤد

المشروط علیه عنه وبالتالی بنفس الشرط ، بأعتبار أن المشترط لا یکون مالکا 
للشرط فی ذمۀ المشترط علیه ، وفی المقام أن الجهۀ المستفیدة التی تشترط على 
 المقاول بنحو شرط الفعل أن یدفع إلیها ألف دینار مثلا إذا تخلف عن تعهداته لا

تکون مالکۀ لألف دینار فی ذمته لأن مفاد الاشتراط فی موارد شرط الفعل هو أن 
المشروط علیه یلتزم للمشروط له بالفعل کالخیاطۀ وتملیک مبلغ من المال أو غیر 
ذلک ، لا أنه یلتزم بان الفعل للمشروط له و ملک له ، وعلى هذا فلا یمکن أفتراض 
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لک الجهۀ المستفیدة للشیء فی ذمته ، رغم أنها ان تعهد البنک بالشرط یؤدي الى تم
  لا تملک شیئا بسبب الشرط فی ذمۀ المقاول والمتعهد . 

  
والجواب : ان المشروط له وان کان لا یملک العمل فی ذمۀ المشروط علیه ، إلا     

أنه لا شبهۀ فی أن الشرط بما هو شرط حق للمشروط له وله مالیۀ ، ولهذا یبذل بازاء 
المال ، فاذا کانت للشرط مالیۀ کان یضمن بالتفویت ، وعلى هذا فاذا تعهد  اسقاطه

البنک باداء الشرط من المشروط علیه کان مرجعه إلى ضان قیمته عند تفویته ، 
وتفویته إنما هو بامتناع المشروط علیه عن الاداء والوفاء به ، وحیث أن قیمۀ الاداء 

  ، فاذن تشتغل ذمته بقیمۀ الفعل ،  إنما هی بلحاظ قیمۀ الفعل لا فی نفسه
  ودعوى :

أنه لا معنى للضمان بالتفویت والاتلاف إذا لم یکن المفوت والمتلف مملوکا ،     
والمفروض أن الفعل المشروط لا یکون مملوکا للمشروط له حتى یضمن بالاتلاف 

ذا کان والتفویت . مدفوعۀ بأنه لا موجب لتخصیص الضمان بالتفویت والاتلاف بما إ
المفوت والمتلف مملوکا لغیر المفوت والمتلف ، بل یکفی فی ذلک کونه مضافا إلى 
غیره ولو بنحو من الحقیۀ التی لها مالیۀ عرفا ، لکی یکون مشمولا لدلیل الضمان فی 

  نظر العرف والعقلاء . 



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

122   
  

  

                                                  

ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم أنه لا معنى للضمان والاتلاف إذا لم یکن     
والمتلف مملوکا ، ولکن بأمکاننا أن نقول : أن معنى تعهد البنک باداء الشرط  المفوت

 :  
ألتزامه به على تقدیر تخلف المشروط علیه وعدم الاداء ، وهذا یعنی أن البنک    

تعهد أن المقاول إذا لم یف بالشرط ولم یؤد وامتنع عن الاداء فهو یفی به ویؤدیه ، 
ب الوفاء على المشروط علیه ، بمعنى انه تکلیفی فیکون وجوب الوفاء علیه کوجو

من دون أن تکون ذمته مشغولۀ بشیء ، ولا مانع من صحۀ هذا التعهد بمقتضى أدلۀ 
وجوب الوفاء بالعقود ، وبما ذکرناه ظهر أنه لا وجه لمحاولۀ تطبیق الکفالۀ بمعناها 

نک ، وکفالاته المعروف لدى الفقهاء ، وهو کفالۀ النفس على خطابات الضمان للب
للمقاولین ، ثم الاشکال على أن هذه الکفالۀ لا تقتضی الضمان المالی ، فان أثرها 
احضار نفس المکفول فقط لا غیر ، وجه الظهور ما مر من أن کفالۀ البنک إنما هی 
بمعنى الضمان المالی ، لکن لا بمعنى نقل الدین من ذمۀ إلى ذمۀ ، ولا ضم ذمۀ إلى 

التعهد بأداء الدین أو الشرط کما مر ، لا بمعنى أحضار نفس المکفول  ذمۀ ، بل بمعنى
، ثم أن الطرف الثالث کالبنک إذا أصدر خطاب ضمان وتعهد بموجب أمر طالب 
الضمان للجهۀ المستفیدة بالمبلغ المقرر فی حالۀ تخلف المقاول عن تعهداته والتزاماته 

بینها وبین المقاول ، أو کان فی ضمن ، فان کان ذلک الخطاب مرتبطا بالعقد الواقع 
عقد آخر لازم ، کان من خطاب الضمان النهائی ، فیجب علیه الوفاء به إذا تخلف 
المقاول عن تعهداته ولم یف بالشرط علیه عند التخلف ، وان لم یکن مرتبطا بالعقد 
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فلا یجب اللازم لا بالعقد الواقع بینهما ولا بعقد آخر ، فهو من الضمان الابتدائی ، 
  الوفاء به ، لأنه وعد أبتدائی من الطرف الثالث وغیر ملزم . 

  
    
  
  
  

  العمولۀ على الکفالۀ : العمولۀ على الکفالۀ : 
  

للبنک أن یتقاضى عمولۀ من المقاولین لقاء کفالته للجهۀ المستفیدة ، ویمکن         
  تخریج ذلک من الناحیۀ الشرعیۀ بوجوه : 

  
ل التی یتقاضاها الأجراء للقیام یمکن أن یکون ذلک من باب أجرة المثالأول :     

  بمثل هذا العمل من دون أي عقد بینهما على الأجرة . 
  

یمکن أن یکون ذلک من باب الجعالۀ ، فإن المقاول جعل للبنک جعلا الثانی :     
  بأزاء کفالته ، ویکون ملزما بدفعه له بعد صدور خطاب الکفالۀ والضمان من البنک . 
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یکون ذلک من باب المصالحۀ والتراضی بینهما على أجرة یمکن أن الثالث :     
  محددة . 

  
  

  رجوع البنک على المقاول فیما دفعه عنه : 
     

الظاهر أن بأمکان البنک الرجوع على المقاول ومطالبته بما دفعه من المبلغ     
المشروط فی عقد المقاولۀ للجهۀ المستفیدة على أساس أن ذلک إنما یکون بأمر 

ل وطلب منه ، وعلیه فاذا قام البنک بالاداء بموجب أمره وطلبه واداّه  فعلیه المقاو
ضمانه ، یتلخص من ذلک أن ذمۀ المقاول تشتغل للبنک اذا قام البنک وادّى الشرط 

  بموجب أمره . 
  

نعم ، إذا کانت کفالته للمقاول بدون أمره وطلبه ، فلیس من حقه أن یرجع إلیه     
  عنه . ویطالبه بما دفعه 
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  فتـح الإعتمـاد فتـح الإعتمـاد 

  وکیفیۀ وکیفیۀ 
  تخـریجـه الشـرعـیتخـریجـه الشـرعـی
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  فتح الإعتماد : فتح الإعتماد : 

یعرف فتح الاعتماد بأنه عقد وتعهد بین البنک والعمیل ، ویضع البنک بموجب هذا     
ددة ، وله أن یسحب مبلغ العقد والتعهد مبلغا تحت تصرف العمیل فی فترة مح

الاعتماد دفعۀ واحدة أو على فترات أو بالشکل المتفق علیه فی طول تلک الفترة ، 
وأثره تعهد البنک والتزامه بإیجاد الاعتماد والائتمان للعمیل ، وإما العمیل فهو لا 

من یکون ملزما باستعماله ، فإذا استخدم العمیل مبلغ الاعتماد فعلا أصبح العقد لازما 
الطرفین ، وعلى العمیل حینئذ أن یرد المبالغ التی سحبها من الاعتماد ویدفع فوائدها ، 
وأما إذا لم یضطر فی عملیاته التجاریۀ إلى سحب الأموال الموضوعۀ تحت تصرفه ، 
فلا یلزم بدفع فائدة عنها ، لعدم تحقق عملیۀ القرض ، على أساس إنها مشروطۀ 

  م یتحقق القبض فلا قرض . بقبض المال المقترض وما لـ
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والخلاصۀ : إن فتح الاعتماد یتمثل فی وضع البنک مبلغا من المال المحدد تحت     
تصرف عمیله فی فترة زمنیۀ محددة ، وله استخدامه فی عملیاته التجاریۀ دفعۀ واحدة 
أو تدریجیا إذا لم یکن هناك شرط ، وحیث إن استخدامه للمال اقتراض مع الفائدة 

  یجوز . فلا 
  وقد تسال : هل یمکن تکییف هذه الفائدة فقهیا بفائدة غیر ربویۀ أو لا ؟     
والجواب : قد یقال بإمکان ذلک ، بتقریب أن من حق البنک أن یتقاضـى عمولـۀ     

من العمیل لقاء قیامه بعملیۀ عقد فتح الاعتماد ، وهـو وضـع مقـدار مـن مالـه تحـت 
ذه العملیۀ لیست عملیۀ الاقتراض التی تتمثل فـی تصرفه متى شاء ، على أساس إن ه

  دفع المقرض نفس المال إلى المقترض .
نعم ، إذا قام العمیل بسحب ذلک المال من البنـک کـلا أو بعضـا تحقـق القـرض     

  بالنسبۀ إلى المال المقبوض ، وما دام لم یسحب منه فلا قرض . 
ى العرف والعقلاء لهذه العملیۀ مالیـۀ ویمکن المناقشۀ فی هذا التقریب بأنه لیس لد    

إضافیۀ وراء مالیۀ نفس المال الذي وضع تحت یده وتصرفه ، بل مالیتهـا هـی مالیـۀ 
نفس ذلک المال ، ولهذا لا تقبل الضمان ولا تصح الجعالۀ علیها ولا الإجارة ، وعلـى 

قتـرض هذا فاخذ العمولۀ علیها فی الحقیقۀ أخذ العمولۀ علـى المـال المسـحوب والم
  وهو ربا محرم شرعا ، وعلى هذا فلا یمکن هذا التکییف الشرعی . 
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نعم یمکن تحویل هذه الفائدة الربویۀ إلى فائدة غیر ربویۀ باشتراط العمیـل علـى     
البنک القیام بتلک العملیۀ فی ضمن إیقاع عقد معه کهبۀ أو بیع أو صلح مع أخذ نسـبۀ 

  الفائدة فیه بعین الاعتبار .
  
  
  
  
  
  
  
  

*************  
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)11(  
  فتح الاعتماد المستندي وصوره وشروطه فتح الاعتماد المستندي وصوره وشروطه 
  وتکییف تخریجها من وجهۀ النظر الشرعیۀوتکییف تخریجها من وجهۀ النظر الشرعیۀ

  
  
  
  
  
  
  
  

  فتح الاعتماد المستندي : 
تعریفه : وهو عقد یتعهد البنک بموجبه ویلتزم على عاتقه أن یدفع ثمـن البضـاعۀ     

یم المستندات مـن المصـدر بکامـل شـروطها المتفـق نقدا أو یقبل الشیکات عند تسل
  علیها مسبقا . 
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وذلک بموجب طلب فاتح الاعتماد ـ وهو المشتري المستورد ـ من البنک ذلـک     
لصالح المصدر بالخارج مقابل عمولۀ محددة ، فإذا تـم الاتفـاق علـى ذلـک أصـدر 

إلى المسـتورد البنک خطاب ضمان وتعهد إلى المصدر ، وأصدر خطاب ضمان وتعهد 
  ویتعهد فیهما بجمیع ما فی الاعتماد المستندي من الشروط ، مثال ذلک : 

تاجر عراقی إذا أراد استیراد البضائع الأجنبیۀ من الخـارج عـن طریـق البنـوك ،     
یصدر أوامره وتعلیماته إلى احد البنوك المحلیۀ فـی العـراق بفـتح اعتمـاد مسـتندي 

کر فیه کافۀ التفاصیل التی یجب أن تظهر فی المستندات لصالح المصدر الأجنبی ، ویذ
التی یطلب من المصدر قبل أن یدفع لـه الـثمن ، وحینئـذ یقـوم البنـک فـی العـراق 
بالاتصال مع بنک مراسل الذي یعمل کوکیل له فی بلد المصدر ، ویرسل إلـى البنـک 

لمراسـل بتقـدیم المراسل إشعار بفتح اعتماد مستندي لصالح المصدر ، فیقوم البنـک ا
الإشعار إلى المصدر ویحتفظ بنسخۀ منه ، وذلک فیما یسمى فی عالم البنوك بخطاب 
الاعتماد ، وإذا تسلم المصدر خطاب الاعتماد من البنک الوکیل کان یطمئن بدفع ثمن 
البضاعۀ ، ومن ثم یبدأ فی تحضیر البضاعۀ المباعۀ واتخاذ إجراءات لتصدیرها بحـرا 

وعند ذلک یقدم للبنک المراسل مستندات البضاعۀ المتمثلۀ فـی سـند  أو برا أو جوا ،
الشحن ووثیقۀ التأمین وفاتورة الثمن ، ویطلب منه تسلیم الثمن المتفق علیه فـی عقـد 
البیع و المذکور فی الاعتماد المستندي المفتوح لصالحه ، ویقوم البنک فی هذا الوقـت 

لاعتماد المستندي ، فإن وجـدها سـلیمۀ بفحص المستندات بدقۀ کاملۀ وفقا لشروط ا
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ومطابقۀ لجمیع الشروط والمواصفات الواردة فی الاعتماد المستندي قام بـدفع الـثمن 
  للمصدر .

وبکلمۀ : إن البنک الوکیل مأمور ـ بموجب ما تلقـاه مـن التعلیمـات مـن البنـک     
ا لشـروط الأصلی فی بلد المستورد ـ بفحص المسـتندات بکامـل الدقـۀ ، ومطابقتهـ

الاعتماد المستندي قبل دفع قیمۀ البضاعۀ ، فإن تم کل ذلک حسـب الشـروط ، قـام 
البنک الوکیل یدفع القیمۀ للمصدر ثم یقوم بإرسال المستندات إلـى البنـک الأصـلی ، 
واثر فتح الاعتماد المستندي تعزیز عنصر الثقۀ المتبادلۀ بین المصدرین والمستوردین ، 

 یعرف المستورد المشتري فی البلد الأجنبی وبالعکس ، أو یعرفه فالمصدر البائع قد لا
ولکنه لا یدري مدى قدرته المالیۀ وثقته ، وفی هذه الحالۀ لا یرغب المصدر التخلـی 
عن المستندات التی تمثل ملکیۀ البضاعۀ حتى یکون واثقا ومطمئنا إلى دفـع الـثمن ، 

لمصدر ما لم یکن مطمئنا بسلامۀ المستندات ولا             المستورد الدفع إلى البائع ا
، وهنا یأتی دور البنک بموجب طلب المستورد المشتري منه فتح الاعتماد المستندي 
لصالح المصدر الأجنبی حتى یمنح کل منهما الثقۀ المطلوبۀ بالآخر ویعززهـا ، ویفـی 

ا قـد یطلـب برغبات کل من المصدر والمستورد فی البیوع المتبادلۀ بینهما ، ومن هنـ
المصدر من البنک الوکیل أن یدفع ثمن البضاعۀ بواسطۀ کمبیالۀ مسحوبۀ على البنـک 
الأصلی فی بلد المستورد مباشرة ، لا على المستورد الذي قد لا یکـون معروفـا فـی 

  البلد الأجنبی . 
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ومن ثم قد أصبح فتح الاعتماد المستندي من أهـم الوسـائل والطـرق للتجـارات     
وأکثرها انتشارا فی العالم لتسویۀ المبادلات الدولیۀ وغیرها ، لما یوفره مـن  الخارجیۀ

ثقۀ وطمأنینۀ لأطراف الصفقات التجاریۀ بعضهم ببعض ، ویجوز استخدامه فی البیـوع 
والتجارات الداخلیۀ أیضا ، وإن شئت قلت ، إن البنک إذا طلب منه أحد عملائه فـتح 

إلى المصدر ویتعهد فیه بـدفع ثمـن البضـاعۀ ، اعتماد مستندي أصدر خطاب اعتماد 
شریطۀ أن یقدم المصدر المستندات التی تمثل بضاعۀ منقولۀ أو معـدة للنقـل مطابقـۀ 
لتمام شروط الاعتماد المستندي ومواصفاته حرفیا ، و إلا فان البنک یمتنع عن الـدفع 

ا لـم یسـتلم ، وأصدر خطاب اعتماد إلى المستورد ، ویتعهد فیه بعدم دفـع الـثمن مـ
المستندات مطابقۀ لجمیع الشروط والمواصفات الواردة فی عقد الاعتماد ، وعلى ضوء 
هذا الأساس فالبنک بموجب عقد فتح الاعتماد المستندي متعهـد لزومـا بـدفع ثمـن 
البضاعۀ مطابقۀ للمواصفات والشروط الواردة فی الاعتماد المستندي ، وقد یکون عقد 

ویسمى فی عالم البنوك بالاعتماد القابـل للإلغـاء أو بالاعتمـاد فتح الاعتماد جائزا ، 
غیر المؤبد ، ویقتصر دور البنک فی هـذا النـوع مـن الاعتمـاد علـى مجـرد إخطـار 
المصدر المستفید بأنه قد فتح الاعتماد لحسابه بناء علـى طلـب الآمـر اعتمـادا فـی 

مر ، وهـذا النـوع مـن حدود مبلغ معین من دون أي التزام أو مسؤولیۀ من جانب الآ
الاعتماد غیر مرضی فی التبادل التجاري بـین المصـدر والمسـتورد إلا فـی حـالات 
خاصۀ ، وهی ما إذا کان عنصر الثقۀ بین البائع والمشتري وطیدا ، فان فی مثـل هـذه 
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الحالۀ أختار هذا النوع من الاعتماد ، على أساس أنه رخـیص وقلیـل التکـالیف فـلا 
  عتماد غیر القابل للإلغاء والمؤبد . داعی لاختیار الا

  
  

***************  
  
  
  
  
  

  وهنا حالتان أخریان : 
 

   الأولى :    
إن المعیار فی الاعتماد قد یکون بقبول المستورد المستندات واعتماده علیهـا دون     

البنک ، وفی هذه الحالۀ لا یکون البنک ملزما بدفع الثمن بمجرد تسلم المستندات من 
مصدر ومطابقتها للشروط المتفق علیها مسبقا قبل إرسالها إلى المستورد ، بـل علیـه ال

أن یرسل تلک المستندات إلیه ، فإذا وافق علیها ووجدها مطابقـۀ للشـروط المسـبقۀ 
  کان على البنک ان یدفع الثمن إلى المصدر . 



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

136   
  

  

                                                  

  الثانیۀ :    
واصفاتها الخاصـۀ کمـا وکیفـا إن المصدر قد یقوم بإرسال المستندات للبضائع بم     

إلى البنک من دون معاملۀ مسبقۀ بینـه وبـین المشـتري فـی بلـد البنـک ، وإرسـال 
تعلیمات تتضمن الأمر بعرض المستندات على المستثمرین ورجال الأعمال وشروطها 
، وحینئذ فیقوم البنک بعرض تلک المستندات علیهم فی بلد البنک ، فإن رغب مـنهم 

بضائع وقبل المستندات یطلب من البنک فتح الاعتماد ، وحینئذ یقوم فی شراء تلک ال
البنک المستورد بالاتصال مع البنک المراسل فی بلد المصـدر ویرسـل إلیـه أشـعارا 
بالبیع وبفتح الاعتماد لصالحه ، ویأمره بإرسال البضائع بطریق البر أو البحر أو الجـو ، 

  راسل ثمنها إلیه . فإذا قام بإرسالها وشحنها دفع البنک الم
وفتح الاعتماد المستندي بتمام أشکاله المشار إلیهـا وصـوره جـائز مـن الناحیـۀ     

الشرعیۀ ، ولا مانع شرعا من قیام البنک بدور الضمان والتعهد للبـائع المصـدر بـدفع 
ثمن البضاعۀ عند تسلم المستندات مطابقۀ لتمام الشروط ، وبدوره للمشتري بعدم دفع 

لم یتسلم المستندات بکامل شروطها ومواصفاتها ، وکما یجوز شرعا للبنـک  الثمن ما
أن یتقاضى عمولۀ لقاء قیامه بهذا الدور الذي یوسع مجال المبادلات التجاریۀ الدولیـۀ 
، کذلک یسهل المعاملات فی العالم ککل ، ویعزز عنصر الثقۀ والأمانۀ بین المصـدرین 

مل الحلال ، ولمزید من التعرف علـى حکـم هـذه والمستوردین ، لأنها أجرة على الع
المسألۀ ـ فتح الاعتماد المستندي ـ من الناحیۀ الشرعیۀ نذکر فیمـا یلـی عـددا مـن 

  الحالات : 



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

137   
  

  

                                                  

  
  

  الحالۀ الأولى : 
ما إذا کان للمستورد رصید مالی لدى البنک فی بلده و حینئذ فیقوم البنک بـدوره     

در بدفع قیمـۀ البضـاعۀ بعـد تسـلم المسـتندات بتکلیف البنک المراسل فی بلد المص
مطابقۀ لتمام الشروط الواردة فی الاعتماد المستندي ، ثم یقوم البنک الاصـیل بخصـم 

  القیمۀ من رصیده المالی بسعر الوقت ، ویمکن تخریج ذلک فقهیا بأحد وجوه : 
  

اسل فی بلده إن البنک یقوم بدفع ثمن البضاعۀ للمصدر بواسطۀ البنک المرالأول :     
بعملۀ أجنبیۀ بموجب تعهده بذلک فی عقد الاعتماد ، وحیث إن هذا الدفع کـان بـامر 
المستورد ، فبطبیعۀ الحال یضمن تلک العملۀ ویصبح بذلک مدینا للبنک بعملۀ أجنبیۀ 
، والبنک مدین له بعملۀ محلیۀ ، وبما إن فتح الاعتماد یتضمن توکیل البنـک فـی أن 

ۀ من حسابه الجاري لدیه ، فبأمکانه أن یأخذ عملـۀ محلیـۀ مـن یخصم قیمۀ البضاع
حسابه بدیلا عن العملۀ الأجنبیۀ بسعر الوقت ، وهذا جائز شرعا ، کما یجوز لـه اخـذ 
العمولۀ علیه ، على أساس أن الدائن أمر المدین بأداء دینه فی غیـر مکانـه الطبیعـی ، 

  وله أن لا یقبل ذلک من دون عمولۀ . 
  



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

138   
  

  

                                                  

إن المشتري المستورد یقوم بخصم مبلغ من رصیده لدى البنک المسـاوي نی : الثا    
لثمن البضاعۀ ، ثم یقوم ببیعه على البنک بعملۀ أجنبیۀ ، فإذا باع أصبح مالکا فی ذمـۀ 
البنک عملۀ أجنبیۀ ، وبعد ذلک یقوم البنک بدوره بتکلیف البنک المراسـل فـی بلـد 

جنبیۀ وهذا جائز شرعا لأنه من یبیع عملـۀ محلیـۀ المصدر بدفع الثمن إلیه بالعملۀ الأ
  حاضرة بعملۀ أجنبیۀ فی الذمۀ . 

نعم ، لا یجوز للمستورد أن یبیع ما فی ذمۀ البنک من العملۀ المحلیۀ بعملۀ أجنبیۀ فی 
ذمته لأنه من بیع الدین بالدین وهو غیر جائز ، کما أن للبنک أن یأخـذ عمولـۀ لقـاء 

  نه الطبیعی . تسدید الدین فی غیر مکا
  

إن البنک فی بلد المستورد یقوم باحالته علـى البنـک المراسـل فـی بلـد الثالث :     
المصدر الأجنبی ، وبموجب هذه الحوالۀ أصبح ذلک البنک فـی بلـد المصـدر مـدینا 
للمستورد بعملۀ أجنبیۀ ، وحینئذ فیحیل المستورد دائنه المصدر على البنک المراسـل 

هنا حوالتان متعاقبتان ، وکلتاها من الحوالۀ على المدین ، وتکـون  المدین له ، فتکون
صحتها على القاعدة ، وکما یجوز للبنک أخذ العمولۀ على هذه الحوالۀ ، على أسـاس 

  أنها تتضمن أداء الدین فی غیر مکانه الطبیعی بموجب طلب الدائن . 
  

  الحالۀ الثانیۀ : 
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لدى البنک ، ولکن البنـک بموجـب اعتمـاده  ما إذا لم یکن للمستورد رصید مالی    
علیه وثقته به قبل طلبه بفتح الاعتماد المستندي ، واصدر خطاب ضمان وتعهد للبـائع 
بدفع الثمن الأجنبی له فی بلده من ماله الخاص عند تسلم المستندات بکامل شروطها 

ضمن المسـتورد ، وحینئذ فإذا قام البنک بدوره بتکلیف البنک المراسل بدفع الثمن له 
قیمۀ الثمن بموجب أمره بالدفع ، وأصبح مدینا له ، وهذه العملیـۀ فـی نفسـها جـائزة 

  شرعا ، ویجوز أخذ عمولۀ علیها کذلک . 
  نعم إن هذه العملیۀ تتبع فائدة ربویۀ فی حالتین : 

  
إن البنک ـ بموجب نظامه التقلیـدي الربـوي ـ یحسـب فائـدة علـى أحـداهما :     

  قابل الدین فی ذمته . المستورد م
  

عـن  إن البنک إذا أخر دفع الثمن الذي یستحقه المصدر على المستوردوالأخرى :     
وقت الدفع إلى فترة یحسب له فائدة ، وحیث إنها فائدة على تأخیر الدین فهی ربویۀ 

  ، فلا یجوز أخذها . 
  

لى فائدة غیر ربویۀ أو لا وهل بامکاننا تکییف هذه الفائدة فی کلتا الحالتین فقهیا إ    
  ؟ 

  والجواب : نعم ، فان بامکاننا ذلک .     
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أما فی الحالۀ الأولى ، فیمکن للبنک أن یضیف هذه الفائدة المجـددة إلـى عمولـۀ     
فتح الاعتماد ، فأنه حینما قبل فتح الاعتماد بموجب طلب عمیله فـی مقابـل عمولـۀ 

لدین ، کمـا ان بامکانـه أن یأخـذ الفائـدة یضیف إلیها تلک الفائدة ولا یحسب على ا
المذکورة بعنوان أجرة الکتابـۀ والتسـجیل وغیرهمـا ممـا تتطلبـه هـذه العملیـۀ مـن 

  الخدمات ، فإذالا ربا فی القرض . 
وأما فی الحالۀ الثانیۀ فیمکن للمصدر ان یشترط فی عقد البیع علـى المسـتورد أن     

یل الثمن ، فان المستورد حینئذ یکون ملزما یدفع دینارا مثلا عن کل شهر یسبق تحص
بدفع دینار عن کل شهر یتأخر فیه عن دفع الثمن ولیس ذلک الزامـا بالربـا المحـرم ، 

  لأن ذلک الألزام إنما هو بحکم عقد البیع لا بحکم عقد القرض حتى یکون ربا . 
فـع الـثمن نعم ، إذا أشترط علیه أن یکون له دینار فی کل شهر یتأخر فیـه عـن د    

بنحو شرط النتیجۀ ، لم یجز وإن کان فی عقـد البیـع ، لأن المسـتورد حینئـذ یکـون 
ملزما بدفع الدینار للمصدر ، على أساس أنه مالک له فی مقابـل الأجـل ، وهـو مـن 
اشتراط الربا ، وهذا بخلاف ما إذا کان ذلک بنحو شرط الفعل ، فان الزام المستورد به 

ع لا بحکم عقد القرض ، ولا بحکم کونـه عوضـا مملوکـا فـی إنما هو بحکم عقد البی
  مقابل الأجل ، کما فی شرط النتیجۀ . 

  
والخلاصۀ : إن الشرط المدعى فی المقام بما أنه غیر واقع فی عقـد القـرض لکـی     

یکون قرضا ربویا ، ولا هو من أشتراط کون المال فـی مقابـل الأجـل بنحـو شـرط 
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اط الربا ، بل هو واقع فی عقد البیـع بنحـو شـرط الفعـل النتیجۀ لکی یکون من اشتر
  والالزام به بملاك أنه فی عقد البیع . 

  
  الحالۀ الثالثۀ : 

یجوز للبنک أن یتقاضى عمولۀ على عملیۀ الاعتماد المستندي ، على أساس إنهـا     
تتطلب قیامه بدور الاتصال مع البنـک المراسـل فـی بلـد المصـدر ، واطلاعـه بفـتح 

عتماد وتکلیفه بدفع الثمن عندما تسلم مستندات البضاعۀ مطابقۀ لجمیـع الشـروط الا
  والمواصفات الواردة فی الاعتماد المستندي . 

  
  ویمکن تخریج ذلک فقهیا بأحد وجوه : 

  
أن یکون ذلک من باب الجعالۀ ، فان المستورد ـ بموجب طلبه من البنـک الأول :     

قمت بهذه العملیۀ ومتطلباتها فلک کذا وکذا مبلغا محددا فتح الاعتماد ـ یقول له ، إن 
من المال ، وحینئذ فان وافق البنک على ذلک وقام بدوره بکامل متطلباتـه ، أسـتحق 

  الجعل المحدد له فی العقد . 
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أن یکون ذلک من باب الاجارة ، فان المسـتورد یقـوم باسـتئجار البنـک الثانی :     
قابل أجرة معینۀ ، فاذا قبل البنک ذلک ووافق استحق الاجـرة للقیام بعملیۀ الاعتماد م

 .  
  

أن یکون ذلک من باب أجرة المثل التی تتقاضاها الاجـراء عـادة بالقیـام الثالث :     
بمثل هذا العمل ، فانه إذا لم تحـدد الاجـرة بالعقـد لا بعقـد الاجـارة ولا بالجعالـۀ ، 

  فالمتعین أجرة المثل . 
  

  :  الحالۀ الرابعۀ 
ان دیون البنوك على المستثمرین ورجال الاعمال الذین یقومون باستیراد البضـائع     

  من الدول الاجنبیۀ أو تصدیرها إلیها بواسطۀ الاعتماد المستندي لدیها على نحوین : 
  

  أحدهما : 
أن تکون الدیون بموجب عقد القرض الواقع بین المستورد والبنک ، فإن المستورد     

لحالۀ یرجع إلى البنک ویقترض منه مباشرة مبلغـا محـددا ثـم بعـد عملیـۀ فی هذه ا
القرض سلم المبلغ إلى البنک لکی یقوم البنک بدوره بتکلیف البنک المراسل فی بلـد 

  المصدر بدفع الثمن إلیه عندما تسلم مستندات ملکیۀ البضاعۀ بکاملها .
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  الثانی : 
فسه ولا بوکیله ، بل یتصـل بـه مـن مکتبـه إن المستورد لا یرجع إلى البنک لا بن    

ویطلب منه الاعتماد المستندي ودفع ثمن البضاعۀ للمصدر فی بلد إقامته عند تسـلم 
المستندات منه ،وبذلک یصبح المستورد مدینا للبنک بقیمۀ ثمن البضـاعۀ ، ولا فـرق 

إن سـبب بین الحالتین من هذه الناحیۀ ، وإنما الفرق بینهما من ناحیۀ أخـرى ، وهـی 
الدین فی الحالۀ الأولى عملیۀ القرض ، وفی الحالـۀ الثانیـۀ الأمـر بـالاتلاف ، علـى 
أساس إن المستورد إذا أمر البنک بدفع دینه للمصدر فی بلـده الأجنبـی و هـو ثمـن 
البضاعۀ ، وقام البنک بدوره وأدى دینه من مالـه الخـاص ، ضـمن المسـتورد قیمـۀ 

ره ، ولا مانع من وفاء دین شخص بمال شخص آخر حتى التالف ، بأعتبار أنه کان بأم
  تبرعا ، فضلا عما إذا کان بأمر الشخص المدین . 

وقد تسال : هل هناك فرق بین الزیادة على الدین فی الحالۀ الأولى والزیـادة فـی     
  الحالۀ الثانیۀ أو لا ؟ 

ى زیـادة علـى المـال قد یقال بالفرق بینهما ، بتقریب ان الزیادة فی الحالـۀ الأولـ    
المقترض فی عقد القرض فتکون ربا ، وفی الحالۀ الثانیۀ لا تکـون کـذلک ، إذ لـیس 
فیها عقد قرض بین المستورد والبنک لکی تکون الزیادة على المال المقترض فی عقد 
القرض بل فیها ضمان غرامۀ للمال التالف بسـبب أمـره بـالاتلاف ، ولا یکـون هـذا 

ا ، بل هو ضمان إتلاف ، وعلى هـذا فالزیـادة المشـترطۀ علـى الضمان ضمانا قرضی
المستورد على ما دفعه البنک للمصدر من ثمن البضـاعۀ لیسـت زیـادة علـى المـال 
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المقترض فی عقد القرض لکی تکون ربا ، ولا یصدق عنـوان القـرض علـى ضـمان 
بالمثـل ولا الغرامۀ ، فأنه لا یتضمن تملیکا معاملیا  لا التملیک علـى وجـه الضـمان 

  غیره . 
  

وبکلمۀ : إن الربا المحرم إنما یکون فی المعاملـۀ کعقـد القـرض أو البیـع ، وأمـا     
ضمان الغرامۀ فإنه ضمان ابتداء بموجب الأمر بالاتلاف ولا یتضمن أي تملیک عقدي 

  ، فلهذا لا یجري فیه الربا . 
  

  ویمکن المناقشۀ فی ذلک : 
  

م العرفی من أدلۀ حرمۀ الربا ـ بمناسبۀ الحکـم والموضـوع فلان المتفاهأولا :  أما    
الارتکازیۀ ـ هو حرمۀ الزام الدائن مدینه بالزیادة على مقدار الدین ، سواء أکان الدین 
حاصلا بالقرض أم بالأمر بالاتلاف ، حیث لا یرى العرف خصوصیۀ لعنـوان القـرض 

ل إن هـذا هـو مقتضـى إطـلاق وموضوعیۀ له إلا کونه سببا للدین واشتغال الذمۀ ، ب
بعض روایات المسألۀ ایضا ، وعلى هـذا فـلا فـرق بـین أن یکـون الشـخص مـدینا 
بموجب عقد القرض أو بموجب الأمر بالاتلاف ، فعلى کلا التقدیرین لا یجوز للـدائن 

  أن یلزم مدینه بالزیادة على مقدار الدین . 
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د القرض لا مطلقا ولا یکـون الـزام لو سلمنا اختصاص الربا المحرم فی عقثانیـا :     
الدائن مدینه بالزیادة فی الحالۀ الثانیۀ محرما ، إلا ان ذلک بحاجۀ إلى موجب وسبب 
یجعل المدین ملزما بدفع الزیادة کاشتراطها فی ضمن عقد ، والمفـروض أنـه لا عقـد 

قـد هنا غیر الأمر بالاتلاف ، فإذن لا یکون أشتراطها علیه من الشرط فـی ضـمن الع
  لکی یجب الوفاء به ، بل هو من الشرط الابتدائی الذي لا دلیل على صحته ونفوذه . 

نعم ، بأمکان البنک أن یقوم فی هذه الحالۀ بعملیۀ أشتراط الزیادة فی ضـمن عقـد     
الجعالۀ ، على أساس إن من حق البنک أن لا یقبل تسدید دیـن المسـتورد بموجـب 

دون جعل و عمولۀ ، فإذا وافـق علـى ذلـک وحـدد  طلبه للمصدر فی بلد إقامته من
الجعل لقاء قیامه بعملیۀ التسدید فإذا قام بها أسـتحق الجعـل المحـدد بموجـب عقـد 

  الجعالۀ وقیمۀ الدین بقانون ضمان الاتلاف . 
  والحاصل : إن البنک بعد قیامه بالعملیۀ المذکورة أستحق أمرین :     
  

      
  موجب الأمر بالاتلاف . قیمۀ الدین بأحدهما :     
  الجعل بموجب عقد الجعالۀ . والآخر :     
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قد یناقش فی صحۀ الجعالۀ فی المقام ، بتقریب ان صحتها مبنیـۀ علـى أن للعمـل     
المجعول علیه قیمۀ مالیۀ لدى العرف والعقلاء ، على أسـاس إن الجعالـۀ مرکبـۀ مـن 

  جزئین : 
  

  ون له أجرة المثل فی نفسه وقابل للضمان .الأمر بالعمل الذي تک أحدهما :    
   والآخر : تعیین الجعل والأجر بأزاء ذلک العمل .    

والجزء الأول من الجعالۀ : هو ملاك الضمان والضمان فیها من قبیل ضـمان الغرامـۀ ، 
  لا الضمان المعاوضی . 

صـل فـی والجزء الثانی : یحدد قیمۀ العمل المضمون بضـمان الغرامـۀ ، حیـث إن الأ
  الضمان هو أجرة المثل ما لم یحصل الاتفاق على الضمان بغیرها . 

وحیث انه لیس لعملیۀ تسدید الدین مالیۀ وراء مالیۀ نفس المال المسـدد ، فـلا یحـق 
للبنک ان یتقاضى عمولۀ لقاء قیامه بعملیۀ التسدید زائدة على قیمـۀ المـال المسـدد ، 

على مالیـۀ نفـس المـال المسـدد ، فـلا یتحمـل  فأنه إذا لم تکن للعملیۀ مالیۀ زائدة
المستورد إلا ضمانا واحد ، وهو ضمان المال المسدد ، ولا یعقل ضـمانا آخـر وهـو 
ضمان عملیۀ التسدید فی مقابل الضمان الأول ، لعدم الموضوع له وهو المالیـۀ ، فمـن 

  جر المعین .أجل ذلک لا یعقل الجعالۀ ، لأنها لا تنشىء الضمان وإنما تحدده فی الأ
ویمکن الجواب عن هذه المناقشۀ فی المقام : بأن العمیل المـدیون هنـا فبمـا انـه     

یطلب من البنک القیام بتسدید دینه لدائنه فی البلد الأجنبی ، فمن الواضح أنه یتطلـب 
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بذل جهد وعمل زائد على مجرد دفع المال إلى الدائن ، وحینئذ فیکون مـن حقـه أن 
لى ذلک إذا طلب منه القیام بـه ، علـى أسـاس ان لعملیـۀ التسـدید یتقاضى عمولۀ ع

  عندئذ قیمۀ مالیۀ زائدة على القیمۀ المالیۀ للمال المسدد . 
  
      

  
  

**************  
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  والخلاصۀ :    
إن المدین المستورد إذا طلب من البنک القیام بعملیۀ التسدید للمصدر الـدائن فـی     

لد إقامته ، فبما أنه یتطلب بذل جهد وعمل زائد کاتصاله بالبنک المراسـل وإصـدار ب
خطاب إلیه بدفع دینه فی بلده ، فله أن لا یقبل ذلک بدون عمولۀ ، فإذاً لا مـانع مـن 
عقد الجعالۀ علیها ، بأعتبار انها مضمونۀ بضمان آخـر غیـر ضـمان المـال المسـدد ، 

  بموجب عقد الجعالۀ .  ویحدد الضمان فی الأجر المعین
نعم ، إذا لم تتطلب عملیۀ تسدید الدین بذل جهد وعمل زائد على نفس دفع المال     

إلى الدائن ، کما إذا کانت العملیۀ فی نفس بلد البنک ، فلا تصح الجعالۀ علیها لأنـه لا 
  ضمان لها فی مقابل ضمان المال المسدد لکی تقبل الجعالۀ . 

نا إلى هذه النتیجۀ ، وهی أن اشترط الزیـادة فـی کلتـا الحـالتین إلى هنا قد وصل    
المذکورتین من أشتراط الربا ، إلا إذا کان ذلک الاشتراط فی عقد الجعالۀ أو الإجـارة 

 .  
  وقد تسأل : هل بأمکاننا تحویل شرط الزیادة الربویۀ إلى غیرها أو لا ؟     
  بأمکاننا هذا التحویل بالطریق التالی : والجواب : نعم ، أما فی الحالۀ الأولى ف    



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

149   
  

  

                                                  

وهو أن المستورد یقوم بعملیۀ الاقتراض من البنک مبلغـا محـددا ، وبعـد القـبض     
یقدم البنک على شراء المبلغ منه بعملۀ أجنبیۀ فی ذمته ، ویضیف إلـى المبلـغ مقـدار 

لک من الربویـۀ الفائدة بدلا عما إذا إشترطها علیه فی عقد القرض ، فتحول الفائدة بذ
إلى غیرها عن طریق البیع والشراء ، ویصبح البنـک حینئـذ مـدینا للمسـتورد بعملـۀ 
أجنبیۀ ، ثم یقوم البنک بعملیۀ التسدید من طریق البنک المراسل فی الخارج ، ویجوز 

  للبنک عندئذ ان یتقاضى عمولۀ لقاء قیامه بالعملیۀ بتخریجین :
، والآخر : إنها تمثل تأدیۀ الدین فی غیر مکانـه  أحدهما : إنها تتطلب بذل عمل زائد

  الطبیعی . 
  وأما فی الحالۀ الثانیۀ فبأمکاننا تخریج ذلک بالنحو التالی :     

وهو ان المستورد یوکل البنک من اقراضه مبلغا معینا من مالـه الخـاص ، ثـم یقبضـه 
م البنک ببیـع ذلـک بالوکالۀ عنه ، وبعد تمامیۀ عملیۀ القرض بالقبض والإقباض ، یقو

المبلغ لنفسه وکالۀ منه بعملۀ أجنبیۀ فی ذمته ، ویضیف إلیـه مقـدار الفائـدة ، فتحـول 
الفائدة الربویۀ إلى غیرها من طریق البیع والشراء ، کما أن للبنـک أن لا یقبـل طلـب 
المستورد تسدید دینه للمصدر فی بلد إقامته بدون عمولۀ علـى أسـاس أنـه تسـدید 

  ر مکانه ، مضافا إلى أنه یتطلب مؤنۀ زائدة .الدین فی غی
  
  
  الحالۀ الخامسۀ :   
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إن الربا المحرم هو اشتراط الفائدة على المدین بإزاء الدین ، سـواء أکان الدین     
  بعقد القرض أم کان بضمان الغرامۀ کما مر . 

فس المال المقترض ، فهل وأما إذا کانت الفائدة لقاء عمل له مالیۀ وراء مالیۀ ن    
  یجوز أخذها ولا یکون ربا أو لا ؟ 

والجواب : نعم ، یجوز أخذها ، على أساس انها لیست لقاء المال المقترض لکی     
تکون ربا ، بل لقاء عمل له قیمۀ مالیۀ زائدة على القیمۀ المالیۀ لنفس المال المقترض 

لیۀ المال المقترض ـ کما إذا طلب ، فإذا أفترض إن لعملیۀ الإقراض مالیۀ وراء ما
العمیل من البنک الإقراض فی بلد أجنبی ـ فان الاقراض فیه بحاجۀ إلى بذل عمل 
وجهد زائد على مجرد دفع المال إلى المقترض وحینئذ فله أن لا یقبل ذلک بدون 

  عمولۀ . 
المقترض  فالنتیجۀ : أنه لا یجوز للمقرض بنکا کان أم غیره أخذ فائدة على المال    

، ویجوز له أخذها لقاء عملیۀ الإقراض إذا تطلبت مؤنۀ زائدة مضمونۀ ولا یؤدي إلى 
الربا نعم إذا لم تتطلب مؤنۀ زائدة على مجرد دفع المال إلى المقترض ـ کما إذا کانت 
العملیۀ فی مکان المقرض ـ فلا مالیۀ لها زائدة على مالیۀ نفس المال المقترض ـ 

أخذ العمولۀ علیها ، لأن أخذها علیها أخذ فائدة على المال  وحینئذ فلا یجوز
  المقترض فیکون ربا ، ولهذا لا تصح الجعالۀ علیها أیضا .
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*************  
  
  

  الحالۀ السادسۀ  : 
  

إن اقتراض المستورد من البنک إذا کان ربویا ، فهل یجوز للبنک أن یقوم بعملیۀ     
ر فی البلد الأجنبی ویتقاضى منه عمولۀ لقاء ذلک ، تسدید دینه المستحق علیه للمصد

  على أساس أن العملیۀ بحاجۀ إلى مؤنۀ زائدة أو لا ؟ 
والجواب : أنه جائز بناء على ما هو الصحیح من عدم بطلان عقد القرض الربوي ،     

والباطل إنما هو الربا ، أي : الزیادة ، وحینئذ فالمقترض مالک لأصل المال المقترض 
کما ان المقرض یملک مثله فی ذمۀ المقترض وإنما لا یملک الزیادة فقط ، وعلى ، 

هذا فیجوز للبنک أن یقوم بعملیۀ تسدید دینه من ماله المقترض ، وإذا کانت العملیۀ 
  مؤنۀ زائدة ، جاز له أن یأخذ عمولۀ علیها .     بحاجۀ إلى 

مقترض مالکا للمال المقترض ، نعم ، لو قلنا ببطلان القرض الربوي وعدم کون ال    
فلا یکون البنک حینئذ وکیلا ومخولا من قبله فی تسدید دینه من ماله المقترض 

  لفرض أنه لم ینتقل إلیه بعقد القرض  على أساس بطلانه  .
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  الحالۀ السابعۀ : 
 

ر المستفید هو فی إن دور البنک فی الاعتماد المستندي بالنسبۀ إلى البائع المصد    
الواقع دور ضمان ، لا بمعنى نقل دین من ذمۀ إلى ذمۀ ، ولا ضم ذمۀ إلى ذمۀ فإن 
الثانی باطل ، والأول لیس مقصودا منه فی المقام ، بل بمعنى : تعهد البنک بدفع ثمن 
البضاعۀ الذي یستحقه البائع المصدر على المشتري المستورد عند تسلم المستندات 

طابقۀ لجمیع الشروط الواردة فی الاعتماد المستندي ، ولا یکون تعهده من البائع م
مشروطا بامتناع المشتري عن الوفاء بالثمن ، بل یکون مطلقا ، فإن البائع ملزم بتسلیم 
مستندات البضاعۀ منها سند الشحن للبنک المراسل ، والبنک المراسل ملزم بدفع 

شروط ، وهذا معنى آخر للضمان عند العقلاء الثمن إلیه إذا وجد المستندات مطابقۀ لل
  یتصور فی الدیون والأعیان الخارجیۀ معا .

وأما دوره بالنسبۀ إلى المشتري المستورد ، فهو فی الواقع أیضا تعهد منه بتسلمّ 
المستندات بکاملها من البائع وفحصها بدقۀ ، فإن کانت مطابقۀ لتمام المواصفات 

  د المستندي قام بدفع الثمن إلیه ، و إلا فلا . والشروط المقیدة فی الاعتما
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***************  
  

  الحالۀ الثامنۀ :
 

إن المشتري المستورد إذا تقاعس عن الوفاء بالتزاماته وتخلف لسبب أو آخر ،     
وامتنع عن تسلم المستندات التی تمثل نقل البضاعۀ أو عن الوفاء بالثمن ، فللبنک أن 

فترة محددة من تاریخ إخطاره بوصول المستندات المطابقۀ  یحبس المستندات إلى
للشروط ، فان لم یدفع الثمن خلال هذه الفترة یقوم البنک ببیع البضاعۀ فی الأسواق 

  لاستیفاء ما دفعه إلى البائع من الثمن . 
  

  ویمکن تخریج ذلک فقهیا بأحد وجهین : 
 

مر المشتري فهو ضامن له بضمان إن دفع البنک ثمن البضاعۀ لما کان بأ الأول :    
الغرامۀ وهی ضمان الإتلاف ، باعتبار إن الإتلاف کان بأمره ، وحیث أنه ممتنع عن 

  الأداء ، فللبنک أن یقوم ببیع البضـاعۀ لإستیفاء ما دفعه إلى البائع من الثمن تقاصا . 
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کم نعم لو کان بامکان البنک تحصیل الثمن منه بطریق آخر کالرجوع إلى المحا
والقضاة ، لم یجز بیعها لإستیفاء ما دفعه تقاصا ، وأما إذا أنحصر الطریق بالتقاص 

  فیجوز . 
 

ان جواز بیع البضاعۀ فی هذه الحالۀ ، إنما هو على أساس الشرط الضمنی  الثانی :    
من البنک على المستورد فی ضمن عقد فتح الاعتماد المستندي ، فان المرتکز فیه إن 

ذا أمتنع عن الوفاء بالتزاماته ودفع الثمن ، فالبنک لا یصبر إلى الأبد ، فلا المستورد إ
محالۀ یتحرك ویقوم ببیعها بعد فترة محددة من تاریخ الإخطار بوصول المستندات ، 

  وحینئذ فیجوز للغیر الشراء .
  
  
  

  
****************  
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  الاعتماد الشخصی الاعتماد الشخصی 
  وتخریجه الفقهیوتخریجه الفقهی
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  الاعتماد الشخصی : 
  

هو أن العمیل قد یطلب من البنک تزویده بخطاب الاعتماد الشخصی باسمه فی     
الخارج لدى فرع من فروعه أو مراسله هناك ، وحینئذ یقوم البنک بعملیۀ إصدار 
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خطاب الاعتماد لصالحه بموجب طلبه ، ویحدد المبلغ فی ظهر الخطاب ، وهل للبنک 
  عمولۀ لقاء قیامه بهذه الخدمۀ أو لا ؟ أن یتقاضى 

  
  والجواب : نعم . 

  
  وهل فرق بین أن یکون للعمیل رصید مالی لدى البنک أو لا یکون ؟     
  والجواب : أنه لا فرق بین الحالتین فی جواز أخذ العمولۀ .    

 
 

  
  
  

***************  
 
 

  
  

  أخذ العمولۀ فی الحالۀ الأولى : 
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  هیا بأحد وجوه : یمکن تخریج ذلک فق
 

أن یکون خطاب الوثیقۀ بمثابۀ التوکیل للعمیل الدائن فی استیفاء دینه من  الأول :    
حساب البنک فی الخارج بجنس الدین کان أم بغیر جنسه ، وحیث أنه لا یجب على 
البنک المدین تسدید الدین فی غیر مکانه الطبیعی ، فإذا طلب الدائن منه ذلک ، فله 

  بل بدون عمولۀ . أن لا یق
      
أنه لا یجب على المدین أداء الدین من غیر جنسه ، فإذا طلب الدائن منه  الثانی :    

  ذلک ، کـان من حقه أن لا یقبله من دون عمولۀ . 
  

إن البنک یقوم بشراء عملۀ محلیۀ حاضرة من عمیله بعملۀ أجنبیۀ فی  الثالث :    
ر حق العمل ، وبعد عملیۀ البیع والشراء یصبح ذمته بسعر الوقت ویضیف إلیها مقدا

العمیل مالکا للعملۀ الأجنبیۀ فی ذمۀ البنک بدیلا عن العملۀ المحلیۀ ، وحینئذ فالبنک 
أما أن یقوم بإحالۀ العمیل الدائن على فرع من فروعه هناك أو على بنک آخر ، فإن 

ملیۀ حوالۀ بالمعنى الفقهی کان على الفرع فبما أنه یمثل نفس ذمته ، فلا تکون هذه الع
، بل هی اختلاف فی شکل عملیۀ الأداء ، على أساس إن الذمۀ واحدة ، وان کان 
على بنک آخر هناك فهو حوالۀ بالمعنى الفقهی ، وحینئذ فان کان البنک الآخر مدینا 

  للبنک الأول کانت الحوالۀ على المدین ، و إلا فعلى البري . 
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لعملۀ الأجنبیۀ بالمحلیۀ جائز شرعا ، وحینئذ فیجوز للبنک : إن بیع ا والخلاصۀ    

أن یضیف إلى الثمن حق العمل أو یتقاضاه من العمیل لقاء قیامه بتزویده بخطاب 
  الحوالۀ فی خارج البلد ، فان له أن لا یقبل ذلک بدون عمولۀ .

  
  
  

*******************  
 
 

  أخذ العمولۀ فی الحالۀ الثانیۀ : 
  

  ذلک فقهیا بما یلی :  یمکن تخریج
  

إن مرد خطاب الوثیقۀ من البنک إلى عمیله فی خارج البلد إلى إقراضه ، وحیث     
أن القرض لا یتم إلا بالقبض ، فإذا قبض العمیل المبلغ المحدد على ظهر خطاب 

         الاعتماد أصبح مدیونا للبنک ، وعلى هذا فالفائدة التی یتقاضاها البنک من العمیل إن       
فی فهی فائدة ربویۀ محرمۀ وان کانت لقاء قیامه بعملیۀ الاقراض کانت على القرض 
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الخارج التی تتطلب جهدا وعملا زائدا على عملیۀ الإقراض فی نفس البلد فهی جائزة 
، وعلى هذا فبامکان البنک أن یتقاضى فائدة فی تلک الحالۀ لقاء قیامه بهذه العملیۀ 

قترض ، هذا من ناحیۀ ، ومن ناحیۀ أخرى إن العمیل إذا قام بتسدید لا لقاء المال الم
دین البنک فی مکان القرض ، فلیس من حق البنک أن لا یقبل ذلک ، وان قام 
بتسدیده فی بلد آخر لا فی مکان القرض کان من حق البنک أن لا یقبل ذلک مجانا 

  وبدون عمولۀ .
  

     
  
  

  
  
  

*****************  
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  تخزین البضائع وشروطه من تخزین البضائع وشروطه من 

  وجهۀ وجهۀ 
  نظر الشریعۀنظر الشریعۀ
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  :تخزین البضائع 
  

تخزین البنک للبضائع تارة یکون على حساب المصدر وأخرى على حساب     
  المستورد . 
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فلأن المصدر إذا قام بتصدیر البضائع المحلیۀ بواسطۀ أحد البنوك ، أما الأول / 
البنک بعملیۀ التخزین فی المخازن المخصصۀ لذلک إلى موعد فبطبیعۀ الحال یقوم 

شحنها ، وهذه العملیۀ جائزة شرعا ، ویجوز للبنک أن یأخذ عمولۀ علیها زائدة على 
  أجرة المخازن وغیرها من المصارف . 

  
فلأن البضائع إذا وصلت إلى الجمارك یتحرك البنک للقیام بتخزینها وأما الثانی / 

صصۀ عند تأخر المشتري المستورد عن تسلم البضائع أو أمتناعه فی المخازن المخ
عنه لسبب او آخر فإن صلۀ تلک البضائع قد أنقطعت عن المصدر بتسلم البنک 
المراسل المستندات منه ودفع الثمن إلیه ، فیکون التخزین على حساب المستورد فقط 

  لقاء قیامه بها .  ، وعملیۀ التخزین جائزة شرعا ، ویجوز للبنک ان یأخذ عمولۀ
وقد تسأل : هل یجوز للبنک إذا لم یقم المستورد بتسلم البضائع خلال فترة     

محددة من تاریخ إخطاره بوصول تلک البضائع مطابقۀ لتمام المواصفات والشروط 
الواردة فی الاعتماد المستندي ، أن یقوم ببیعها بالمزاد العلنی أو من مستثمر آخر أو 

  لا ؟ 
لجواب : یجوز له ذلک ، على أساس إن تخزین البنک البضائع المستوردة فی وا    

مخازن متخصصۀ إنما هو فی فترة محددة ، وبعد إنتهاء تلک الفترة یقوم البنک ببیعها 
ویعلم التاجر المستورد بهذه الشروط ، ومع هذا إذا امتنع عن تسلم البضائع خلال 

ه راض ببیعها ، لأن ذلک شرط فی ضمن العقد تلک الفترة عامدا وملتفتا ، فمعناه أن
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الذي یوقع علیه التاجر الحاصل بینه وبین البنک ، وأنه من أحد الشروط الواردة فی 
  هذا العقد . 

  
إن التاجر المستورد إذا لم یستلم البضاعۀ خلال الفترة المحددة ، والخلاصۀ :     

یفی ثمنها لأجور المخازن  سواء أکان من جهۀ إنخفاظ أسعارها فی السوق بشکل لا
ومصارف الجمارك والنقل أم کان بسبب آخر ، فیجوز للبنک حینئذ أن یبیعها 
بموجب الشرط المذکور ، وکذلک الحال إذا استورد التاجر البضائع من الدول 
الأجنبیۀ مباشرة ، وفی کلتا الحالتین یجوز للغیر ان یقوم بشرائها والتصرف فیها فإنها 

الجمارك وأخطر التاجر بوصول البضائع ، ومع هذا إذا أمتنع عن  إذا وصلت إلى
تسلمها خلال فترة محددة ، جاز للجمارك أن تقوم ببیعها ـ بنفس ذلک الملاك وهو 

  الشرط الضمنی ـ مباشرة و من دون واسطۀ البنک . 
  وأما العمولۀ التی یأخذها البنک لقاء عملیۀ التخزین فیمکن تکییفها بأحد وجهین : 

  
أن یکون ذلک على أساس الجعالۀ ، بأن یأمر التاجر البنک بالقیام بعملیۀ الأول :     

  التخزین لقاء مبلغ محدد ، فإذا قبل البنک ذلک وقام بالعملیۀ استحق المبلغ المحدد . 
  

أن یکون على أساس الإجارة ، بأن یستأجر التاجر البنک على ممارسۀ الثانی :     
  أجر معین ، فإذا وافق البنک على ذلک تحقق العقد أستحق الأجر .  هذه العملیۀ مقابل
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**************  
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  خصم الأوراق التجاریۀ خصم الأوراق التجاریۀ 

  وکیفیۀ وکیفیۀ 
  تخریجه الفقهیتخریجه الفقهی
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  خصم الأوراق التجاریۀ : 
  

د یتقدم بالورقۀ التجاریۀ ذات وهو لون من ألوان التسلیف المصرفی ، إذ المستفی    
الاجل المحدود قبل حلول موعد وفائها إلى بنک معین بغرض تحصیل قیمتها ، فیقوم 
البنک بدفع قیمتها بعد خصم مبلغ معین بعنوان فائدة القرض من یوم الدفع إلى یوم 
الوفاء ، وإذا کانت هناك خدمۀ أخرى کان للبنک أن یتقاضى عمولۀ لقاء قیامه بها ، 

  کما إذا کانت الورقۀ تدفع فی مکان آخر غیر المکان الموجود فیه . 
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وإذا حل الأجل أخطر البنک محرر الشیک بحلول موعد الوفاء وطلب منه قیمته         
، وفی حالۀ تخلف المحرر المدین عن دفع قیمۀ الشیک المستحقۀ علیه یرجع إلى 

المسؤول أمام البنک عن دفع  المستفید من الشیک الذي خصم له البنک الورقۀ ، فإنه
المبلغ على أساس تعهده بذلک فی عقد القرض ، وفی حالۀ الإتفاق على تأخر الدفع 
بعد حلول الاجل ، فإن البنک یحتسب فائدة على مدة التأخیر ، على أساس النظام 

  التقلیدي للفائدة على القرض ، ویتقاضى هذه الفائدة من المحرر المدین للشیک . 
  
  

  هذه العملیۀ : تکییف
  

هذه العملیۀ یتمثل فی تقدیم قرض من البنک  إن خصم الورقۀ التجاریۀ وتکییف    
للمستفید من الورقۀ مع تحویل المستفید البنک الدائن على محرر الورقۀ المدیون ، 
ووعلیه فهذا التحویل من الحوالۀ على المدین وفی جانب القرض ، و وهذا التحویل 

وهو تعهد المستفید لدى البنک بوفاء محرر الورقۀ عند حلول یتضمن عنصرا آخر 
أجلها ، ونتیجۀ ذلک إن المستفید یصبح مالکا للمبلغ المقترض وهو المبلغ الذي 
خصم البنک به الشیک بحکم القرض ، ویصبح محرر ذلک الشیک مدینا للبنک 

إذا تخلف بحکم الحوالۀ ، ویصبح المستفید مسؤولا ومطالبا بتسدید قیمۀ الشیک 
محرره عن الوفاء بها عند حلول الاجل بحکم تعهده به فی حالۀ التخلف ، وبحکم 
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کون المحرر مدینا للبنک یتقاضى البنک منه فوائد على تأخیر الدین عن موعده 
  المحدد . وعلى أساس هذا التکییف فهنا صورتان ربویتان : 

  
غا محدداً لقاء المدة الباقیۀ من إن ما یقتطعه البنک من قیمۀ الشیک مبلالأولى :     

موعد الدفع ، ممثل للفائدة التی یتقاضاها على تقدیم القرض إلى المستفید وهو محرم 
  شرعا لأنه ربا . 

  
إن ما یتقاضاه من الفائدة على تأخیر دفع الدین عن موعده المحدد ربا الثانیۀ :     

من حق البنک أن یتقاضى محرم ، نعم إذا کان تحصیل قیمۀ الشیک فی مکان آخر ف
منه عمولۀ لقاءقبوله قیمته فی ذلک المکان ، على أساس ان البنک بخصم قیمۀ 
الشیک قد أصبح دائنا للمستفید الذي خصم له الشیک بعقد القرض ، فإذا طلب منه 

  قبول الدین فی غیر مکان القرض ، فله أن لا یقبل مجانا ومن دون عمولۀ . 
  العملیۀ من الناحیۀ الشرعیۀ ؟  وهل یمکن تکییف هذه    
والجواب : نعم ، فإن بإمکان البنک ان ما اقتطعه من قیمۀ الشیک یعتبره أجرة لما     

قدمه له من الخدمات کأجرة الکاتب وغیرها من المتطلبات لذلک ، بدلا عن ان 
یعتبره لقاء الأجل الباقی ، حیث أن للبنک أن یشترط فی عقد القرض على المقترض 

لعمیل ان یدفع له أجرة معقولۀ مقابل تسجیل الدین وحفظه وغیر ذلک من الخدمات ا
.  
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ولکن بهذا الوجه لا یمکن تکییف العملیۀ شرعا فی الصورة الثانیۀ ، وذلک لأنه     
لیس بإمکان البنک فی هذه الصورة أن یأخذ من محرر الشیک بدلا عن الفائدة على 

نوان الاجرة ، بأعتبار إن المحرر أصبح مدینا للبنک تأخیر دفع الدین مبلغا مماثلا بع
بموجب حوالۀ ضمنیۀ من المستفید للبنک علیه من دون إنشاء أي عقد بینهما ، لکـی 

  یشترط البنک فی ضمن ذلک العقد الأجرة علیه .
  نعم یمکن تکییفها شرعا فی هذه الصورة بالطریقۀ التالیۀ :     

أقتراض قیمته من البنک بعملیۀ الخصم ، یقوم وهی إن المستفید من الشیک بعد 
بتوکیل البنک فی تحصیل قیمۀ الشیک من محرره عند حلول الأجل لا باحالته علیه 
، ونتیجۀ ذلک ان محرر الشیک یظل مدینا للمستفید الذي خصم الشیک لصالحه لا 

ول للبنک ، وإنما البنک دائن للمستفید ووکیل عنه فی تحصیل قیمۀ الشیک عند حل
الأجل وحینئذ فللبنک أن یشترط فی إقراضه للمستفید أن یدفع له أجـرة معقولۀ ( 

  اجرة المثل ) لقاء کتابۀ الدین وتسجیله وما تتطلبه من النفقات . 
ثم إن هنا طریقا آخر ذکره الفقهاء ، وهو تکییف عملیۀ خصم الشیک ، على     

  ا . أساس بیع الدین الذي یمثله الشیک بأقل منه حاضر
مثلا إذا کان الشیک یمثل خمسۀ الاف دینار ، فالمستفید یقوم ببیعه بأربعۀ ألاف     

وتسعمائۀ دینار حاضرا ، وبموجب هذا البیع یملک البنک الدین الذي کان المستفید 
مالکا له فی ذمۀ موقع الشیک لقاء الثمن الذي یدفعه إلیه نقدا ، فیکون من بیع الدین 

ن الدین المباع بأقل منه نقدا ، على أساس عملیۀ الخصم لیس من باقل منه ، وحیث إ
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النقود الذهبیۀ أو الفضیۀ ولا من المکیل أو الموزون ، بل هو من النقود الورقیۀ ، فلا 
مانع من بیعها بأقل منها ، لأن أحکام الصرف من التماثل والقبض فی المجلس لا 

ین الاصحاب ولکنه لا یخلو عن تترتب علیها ، هذا وإن کان معروفا ومشهورا ب
أشکال ، بل لا یبعد عدم جوازه للنص الخاص الدال على أن الدائن إذا باع دینه باقل 
منه ، فلا یستحق المشتري من المدین إلا بقدر ما دفع إلى البائع ، ویعتبر الزائد ساقطا 

  من ذمۀ المدین راسا ، وسوف نشیر إلى شرح ذلک بأوسع من هذا . 
  
  
  
  
  

*****************  
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  القروض والتسلیفات القروض والتسلیفات 
  وکیفیۀ وکیفیۀ 

  تخریجها من وجهۀ النظر الشرعیۀ تخریجها من وجهۀ النظر الشرعیۀ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  القروض والتسلیفات : 
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تقدیم البنوك القروض والتسلیفات لعملائها بأشکالها المختلفۀ من طویلۀ الأجل أو     

  متوسطۀ الأجل أو قصیرة الأجل : 
ا تقدم العمیل بطلب إلى البنک لمبلغ محدد إلى أجل معین ، فإذا تأکد البنک على إذ

ذلک وعزز ثقته به قام بدفع مبلغ له قرضا إلى أجل محدد طویلا کان أم قصیرا ، 
  ویتقاضى منه فائدة على هذا القرض ، وتعتبر هذه الفائدة فائدة ربویۀ محرمۀ . 

ذه الفائدة من الناحیۀ الشرعیۀ وتحویلها إلى وقد تسأل هنا : هل یمکن تخریج ه    
  فائدة غیر ربویۀ أو لا ؟ 

  والجواب : أنه یمکن تخریج ذلک بوجوه :     
  

  الأول : 
یمکن تحویل القروض والتسلیفات الربویۀ إلى بدائل مشروعۀ کالمضاربات     

  ونحوها کما تقدم تفصیل ذلک . 
  

  الثانی : 
م بشراء شیء من البنک ویضیف إلى ثمنه مقدار الفائدة ، إن بأمکان العمیل أن یقو    

  ویشترط القرض علیه بمبلغ معین فی ضمنه . 
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  الثالث : 
إن للبنک أن یتقاضى من عملائه أجرة معقولۀ لقاء قیامه بالخدمات التی تتطلبها     

تقدیم القروض لهم ، کأجرة الکاتب والحارس والمحاسب والعمال الفنیین وغیرهم ، 
  قیمۀ الدفاتر والسجلات التقلیدیۀ او التقنیۀ وغیر ذلک . و
  

إن من أهم خدمات المصارف والبنوك وأکثرها أنتشارا فی البلاد تقدیم وبکلمۀ :     
القروض والتسلیفات بأشکالها المختلفۀ وأحجامها المتعددة لعملائها ، ومن الواضح إن 

ارس ومحاسب ودفاتر وسجلات قیام البنوك بهذه العملیات یتطلب وجود کاتب وح
وغیرها ، وحینئذ فللبنوك بدلا عما یتقاضى عمولۀ على هذه القروض ، یتقاضى 

  أجرة معقوله منهم لقاء ما تتطلبه تلک العملیات من الخدمات . 
  
  
  

  
  

******************  
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  صرف العملات الأجنبیۀ صرف العملات الأجنبیۀ 

  وتکییف وتکییف 
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  تخریجه الشرعیتخریجه الشرعی
  
  
  
  
  
  
  
  

  عملات الأجنبیۀ : صرف ال
  

تقوم البنوك بصرف العملات الأجنبیۀ لرجال الأعمال والمستثمرین من أفراد دول     
متعددة ، على أساس الدیون التی تتولد بینهم بتصدیر البضاعۀ إلى الخارج أو 
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أستیرادها منه ، فان المستورد للبضاعۀ من بلده یکون مدینا لقیمتها بعملۀ تلک البلده 
من دوله یکون دائنا لقیمتها بعملۀ منها وحینئذ فالمدین بعملۀ أجنبیۀ بدلا والمصدر 

عن أن یشتري من سوق الصرف مبلغا من تلک العملۀ بالمقدار الکافی لتسدید دینه 
ثم یرسله إلى دائنه فی الخارج ، یرجع إلى البنک ویطلب منه القیام بعملیۀ الصرف 

صارف قد تطورت فی عملیات الصرف وتأدیۀ الدین على اساس ان البنوك والم
وتادیۀ الدیون الخارجیۀ من طریق إصدار الشیکات والحوالات وغیره من الطرق 
والوسائل التقنیۀ الحدیثۀ بدون نقل أي نقد من بلد إلى بلد آخر ، فلذلک أستطاعت 
السیطرة على عملیات التأدیۀ فی داخل البلاد وخارجها ، وأتسعت رقعتها بأتساع 

والتبادلات الخارجیۀ ، وتطورت بتطورها ، وأصبحت من الوسائل والأدوات  الأعمال
الاطمئنانیۀ ، فإذا استورد رجل عراقی بضاعۀ من دولۀ أجنبیۀ بقیمۀ عشرة آلاف 
دولار مثلا ، أصبح مدینا بالمبلغ من مصدر تلک الدولۀ ، وحینئذ فبأمکانه تسدید 

على بنک أجنبی بقیمۀ الدین  دینه من طریق شیک تجاري یأخذه من بنک عراقی
  من الدولارات ، فهنا حوالتان : 

  الأولى :
حوالۀ من المستورد دائنه المصدر الأجنبی على بنک عراقی ، وبذلک یصبح     

  المصدر الأجنبی مالکا قیمۀ البضاعۀ فی ذمۀ البنک العراقی . 
  الثانیۀ :
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رجی یکون له حساب جار حوالۀ من البنک العراقی دائنه الأجنبی على بنک خا    
  عنده . 

  وکلتا الحوالتین صحیحۀ شرعا . 
  
  
  
  

*******************  
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  بیع العملات الأجنبیۀ وشراؤها بیع العملات الأجنبیۀ وشراؤها 
    وتخریجه الفقهی وتخریجه الفقهی 
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  :  بیع العملات الأجنبیۀ وشراؤها 
  

تسهیلات المصرفیۀ تقوم البنوك والمصارف ببیع العملات الأجنبیۀ وشرائها لل    
المؤثرة فی تطور التجارات الخارجیۀ لعملائها یوما بعد یوم ، وبغرض الحصول على 
ربح من تفاوت بین سعر الشراء وسعر البیع أو بداعی توفیر النقود والعملات الاجنبیۀ 
عنده ، ولهذا تقوم ببیع وشراء العملات الأجنبیۀ التی یحملها السیاح الأجانب أو 

  عائدون من الخارج . السیاح ال
نعم ، فی العصر الحاضر قد أستطاعت البنوك أن تقلل إلى درجۀ کبیرة من أهمیۀ     

هذه الخدمۀ على المستوى العام ، بإیجاد بدیل لها أکثر تطورا وهو البطاقات الإئتمانیۀ 
وتزوید عملائها بها ، فإنها قد أصبحت من أهم الخدمات المصرفیۀ فی العالم ، وتحقق 
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أمانا کبیرا للإنسان على أمواله فی السفر والحضر ، فإن السواح بدلا عن أن یحملوا 
معهم فی السفر نقودا أو شیکات التی لا تخصم إلا فی البنوك والمصارف ، یحملوا 
البطاقۀ الإئتمانیۀ ویستعملونها لتوفیر متطلباتهم متى شاؤوا ، کقطع التذاکر للسفر 

لسیارات والخدمات فی المحطات وغیرها ، ویستغنی وأجور الفنادق والمطاعم وا
حاملها من عملیات بیع و شراء العملات الاجنبیۀ وخصم الشیکات فی البنوك 
والمصارف ، وعملیۀ بیع وشراء العملات الأجنبیۀ وتبادل بعضها مع بعضها الآخر 

اجنبیۀ من جائزة شرعا ، سواء أکانت نقدیۀ أم مؤجلۀ ، کما إذا قام البنک بشراء عملۀ 
البنوك الخارجیۀ مؤجلۀ إلى شهر مثلا بثمن حاضر لسبب أو آخر ما لم یکن الثمن 

  أیضا مؤجلا ، وإلا فهو محل إشکال بل منع لأنه من بیع الدین بالدین . 
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  التحویل المصرفی الخارجی التحویل المصرفی الخارجی 

  وتکییف وتکییف 
  تخریجه الشرعی تخریجه الشرعی 
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  :التحویل المصرفی الخارجی 
  

التحویل المصرفی الخارجی من أهم أسباب التعامل بالتجارات الخارجیۀ وأسلم     
الوسائل ، فإن المستورد إذا أستورد بضاعۀ أجنبیۀ أصبح مدینا لمصدر أجنبی ، وفی 

ى هذه الحالۀ یلجأ إلى البنک ویطلب منه الحوالۀ لصالح المصدر الاجنبی الدائن عل
البنک المراسل فی بلده ، فإذا قبل البنک الحوالۀ قام العمیل المدین بدفع قیمۀ الحوالۀ 

  إلیه بعملۀ بلده أما نقدا أو بالخصم من رصیده . 
  ویمکن تخریج ذلک فقهیا باحد وجوه :     
  

  الأول :     
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که إن عملیۀ التحویل المصرفی الخارجی تقوم على أساس إن البنک یبیع ما یمل    
من عملۀ أجنبیۀ فی ذمۀ البنک المراسل فی خارج البلد بما یملکه المستورد من 

  عملۀ محلیۀ حاضرة عنده   ( البنک ) فی الداخل .
وبذلک تصبح ذمۀ البنک المراسل فی الخارج مدینۀ للمستورد ، وحینئذ یقوم     

  المستورد بتحویل دائنه المصدر على ذلک البنک الأجنبی . 
  

  : مثال ذلک
إن البنک فی الداخل مدین للمستورد بعملۀ محلیۀ وفی الخارج مالک للعملۀ     

الأجنبیۀ فی ذمۀ البنک المراسل ، وحینئذ فیقوم البنک ببیع ما یملکه من العملۀ 
الخارجیۀ بما یملکه العمیل المستورد من العملۀ الداخلیۀ عنده وبموجب هذا البیع 

ملۀ الأجنبیۀ فی ذمۀ البنک الأجنبی مقابل ما ملکه یصبح العمیل المستورد مالکا للع
البنک الداخلی من رصیده من العملۀ الداخلیۀ ، وعندئذ فبأمکان المستورد ان یحیل 

  دائنه المصدر على ذلک البنک الاجنبی المراسل فتکون هنا عملیتان : 
  الأولى : بیع الدین .    
   الثانیۀ : حوالۀ الدین .    
ئز شرعا ، وهل یجوز للبنک حینئذ أن یاخذ عمولۀ لقاء قیامه وکل ذلک جا    

بعملیۀ بیع عملۀ اجنبیۀ بعملۀ محلیۀ ، والجواب یجوز له ذلک على أساس ان هذه 
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العملیۀ بحاجۀ إلى مؤنۀ زائدة على ما تتطلبه طبیعۀ البیع ، وبأمکانه أن یضیف العمولۀ 
  إلى الثمن فی عملیۀ البیع .  

      
  الثانی : 

إن البنک یقوم بتسدید دین عمیله المستورد لدائنه الاجنبی بغیر جنسه فی الخارج     
بواسطۀ فرعه أو بنک مراسل ، و هذا جائز شرعا مع رضا الدائن به ، وله ان یتقاضى 
عمولۀ لقاء تسدید دینه فی غیر مکانه الطبیعی إذا طلب منه ذلک کما هو المفروض 

  فی المقام . 
  : الثالث     

إن العمیل المدین یحیل دائنه المصدر على البنک فی الداخل بعملۀ أجنبیۀ ،     
وحیث إن البنک لا یکون مدینا له بهذه العملۀ ، وإنما هو مدین له بعملۀ داخلیۀ ، 

  فیکون هذا من الحوالۀ على البري ، فإن قبل البنک صحت وإلا فلا . 
  الۀ . ویجوز للبنک أن یتقاضى عمولۀ لقاء قبوله الحو

نعم قد تکون الحوالۀ المصرفیۀ مجرد إصدار أمر من البنک إلى البنک المراسل فی     
الخارج بدفع مبلغ محدد للمصدر ، وهذا لیس حوالۀ بالمعنى الفقهی ، فإن المصدر لا 
یصبح بذلک مالکا لقیمۀ التحویل فی ذمۀ البنک المراسل ، فإنه إنما یملک المبلغ 

شرة أو بالتوکیل ، وهذه العملیۀ جائزة شرعا ، وللبنک أن بالتسلیم والقبض مبا
  یتقاضى عمولۀ لقاء قیامه بها إذا طلب منه ذلک . 
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  قبول البنک الودائع من عملائه قبول البنک الودائع من عملائه 
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  الودائع على ثلاث أقسام الودائع على ثلاث أقسام 
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  الأول : الودائع الثابتۀ .     
دیمها إلیه فی فترة زمنیۀ محددة بدافع وهی رؤوس أموال یقوم عملاء البنک بتق    

  الأدخار والاستثمار ، ولیس من حقهم المطالبۀ بها فی تلک الفترة المحددة . 
  

  الثانی : الودائع المتحرکۀ .     
وهی ودائع تحت الطلب التی یطلق علیها أسم الحساب الجاري ، ولمودعها الحق     

ۀ أن لا تزید قیمۀ المبلغ المسحوب فی أن یسحب أي مبلغ على ذلک البنک ، شریط
  عما هو له من الرصید عنده . 

نعم قد یسمح البنک له فی أن یسحب مبالغ یعین البنک مقدارها ، على أساس     
  عنصر الثقۀ بینهما ، ویسمى ذلک بالسحب على المکشوف . 

      
  
  

  الثالث : ودائع التوفیر . 
فإن کلیهما تحت الطلب ، والمودع متى شاء  ولا فرق بین القسم الثانی والثالث ،    

قادر على السحب ، إلا أن البنک بموجب نظامه التقلیدي ملتزم بتقدیم الفائدة على 
  ودائع التوفیر ولو بنسبۀ ضئیلۀ . 
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  هذا بحسب مصطلحات البنوك والمصارف الربویۀ .     
مکن أن تکون الاموال وأما بالنظر إلى مفهوم الودیعۀ فی الفقه الإسلامی ، فلا ی    

ودیعۀ عند البنوك حتى تخرج فوائدها عن کونها فوائد ربویۀ على القرض ، لأن 
المودعین یسمحون للبنک التصرف فیها بکامل حریته وسلطنته من التصرفات 
الأعتباریۀ والخارجیۀ ، ومن الواضح إنه لا یراد بهذا الإذن السماح له بالتصرف مع 

احبها ، وإلا لزم حینئذ أن یعود الثمن والربح معا إلى المالک بقاء الودیعۀ فی ملک ص
بقانون المعاوضۀ لا إلى البنک بل یراد بالإذن المذکور السماح للبنک بتملک الودیعۀ 
على وجه الضمان بالمثل ، وهو معنى القرض ، وعلیه فتکون الفوائد التی یدفعها 

  محرم شرعا . البنک إلى المودعین فوائد على القرض وهی ربا ال
نعم ، قد ذکرنا فی مقدمۀ الکتاب إن الأموال المودعۀ لدى البنک وإن أمکن کونها     

ودیعۀ بالمعنى الفقهی ، إلا إنه مجرد تصور نظریا ولا واقع موضوعی له خارجا ، 
وعلى هذا فتلک الاموال لیست ودیعۀ فقهیۀ ، بل هی قروض ربویۀ ، والمبالغ التی 

ن فوائد على القرض وهی محرمۀ ، وهل بأمکاننا إیجاد بدیل لهذه یتقاضاها المودعو
  الفوائد والتخلص من کونها فوائد ربویۀ أو لا ؟ 

والجواب : نعم ، انه ممکن شریطۀ أن لا یتقید البنک بنظامه التقلیدي الربوي ،     
لغ ویمارس عملیاته على طبق النظام الإسلامی ، إذ حینئذ بأمکانه أن یقوم بهبۀ مب

للمودع مسبقۀ ، ویشترط فی ضمنها الاقراض بمبلغ معین إلى فترة ویلحظ فی الهبۀ 
نسبۀ الفائدة الربویۀ على القرض بعین الإعتبار ، ولا مانع من ذلک شریطۀ أن تکون 
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الهبۀ بینهما واقعیۀ لا صوریۀ ، وإن کان الدافع من ورائها القرض المماثل ، إلا أن 
وریۀ کذلک لا یجعل القرض ربویا ، کما إن بإمکان البنک ذلک کما لا یجعل الهبۀ ص

أن یقوم بعملیۀ بیع شیء للمودع بثمن أقل مسبقا ، وأشتراط قرض مبلغ معین علیه 
  فی مدة محددة ، أو یقوم بالمصالحۀ کذلک . 

  
  والخلاصۀ : 

به  إن بأمکان کل من البنک والمودع إیجاد البدیل الإسلامی للفائدة الربویۀ والتعامل
  بدلا عن التعامل بالفائدة على القرض التی هی محرمۀ شرعا . 

     
  
  
  
  
  
  
  

))2020((  
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  الشیکات المصرفیۀالشیکات المصرفیۀ
  وکیفیۀ تخریجها الشرعی وکیفیۀ تخریجها الشرعی 
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  الشیکات المصرفیۀ : الشیکات المصرفیۀ : 
  

کما قد یسحب العمیل صاحب الحساب الجاري لدى البنک شیکا علیه ، کذلک         
لى البنک المراسل فی البلد الأجنبی ، قد یسحب البنک نفسه شیکا لصالح عمیله ع

فیقدم العمیل الشیک إلى البنک المسحوب علیه لتسلم قیمته ، وتؤخذ قیمۀ الشیک 
  من حساب البنک لدى البنک المسحوب علیه ، وهنا حالتان : 

  
: أن لا یکون للعمیل المستفید رصید مالی بالعملۀ الداخلیۀ عند البنک الأولى     

  الساحب . 
  ان یکون له رصید مالی کذلک . لثانیۀ : ا    
ففی الحالۀ الأولى بما أن الشیک مجرد تسهیل مصرفی للعمیل دون غطاء ورصید     

  مالی ، فیمکن تخریج ذلک بأحد وجوه : 
  

  الأول :     
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أن یعتبر الشیک من البنک الساحب أمرا منه للبنک المسحوب علیه باقراض     
دیه ، فإذا تمت عملیۀ القرض أصبح العمیل المستفید مدینا العمیل من رصیده الدائن ل

  للبنک الساحب . 
  

وهذه العملیۀ جائزة شرعا ، ویجوز أخذ العمولۀ علیها من الناحیۀ الشرعیۀ ، على     
  أساس أحد تخریجین : 

  
الأول // أن للبنک الساحب ان یتقاضى عمولۀ لقاء قیامه بعملیۀ اقراض العمیل     

بواسطۀ البنک المراسل بعملۀ أجنبیۀ ، على أساس ان هذه العملیۀ بحاجۀ  فی الخارج
إلى بذل جهد وعمل زائد على مجرد دفع المال المقترض إلى المقترض ، ولها قیمۀ 

  مالیۀ زائدة على قیمۀ نفس المال المقترض . 
نعم ، إذا لم تتوقف عملیۀ الاقراض على بذل جهد زائد على مجرد دفع المال 

رض ، فلیست لها قیمۀ مالیۀ زائدة على المال المقترض ، ولا یجوز أخذ العمولۀ المقت
  علیها . 

  
والخلاصۀ : إن عملیۀ الاقراض إذا توقفت على بذل عمل وجهد زائد کما إذا     

طلب العمیل الاقراض فی مکان آخر کان  من حق المقرض أن یأخذ عمولۀ لقاء 
  تحمله الجهد الزائد . 
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  :  الثانی    
إن العمیل المستفید بما انه أصبح مدینا للبنک الساحب بعملۀ أجنبیۀ ، فللبنک     

الساحب أن یبیعها علیه بعملۀ داخلیۀ حاضرة ویضیف إلیها مقدار الفائدة على القرض 
  ، ولا مانع من ذلک ، على أساس ان أحکام الصرف لا تترتب على الأوراق النقدیۀ . 

  
  الثالث :     
الشیک الصادر من البنک الساحب یعتبر أمرا للبنک المسحوب علیه باقراض إن     

العمیل قیمۀ الشیک من ماله الخاص بضمان البنک الساحب ، وبذلک یصبح العمیل 
مدینا للبنک المسحوب علیه ، وهذه العملیۀ جائزة شرعا ، وإذا طلب من البنک القیام 

ل القیام بها مجانا ، حیث لا یجب علیه بها کان له أن یأخذ عمولۀ لقاء ذلک ولا یقب
أن یقوم بإصدار شیک على بنک أجنبی فی الخارج بإقراض عمیله بعملۀ أجنبیۀ مع 

  الضمان والتعهد بالاداء مجانا وبدون عمولۀ . 
نعم ، لیس للبنک المسحوب علیه أن یأخذ عمولۀ لقاء قیامه بعملیۀ الاقراض ، على 

لى بذل جهد زائد على دفع نفس المال إلى الشخص أساس ان قیامه بها لا یتوقف ع
المقترض لأن مالیۀ الاقتراض فی نظر العرف والعقلاء إنما هی مالیۀ المال المقترض ، 
ولیس لنفس عمل الاقراض بما هو عمل مالیۀ زائدة ما لم یتوقف على بذل جهد 
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المستفید  وعمل زائد ، وعلى هذا فإذا أخذ البنک المسحوب علیه عمولۀ من العمیل
  لقاء قیامه بعملیۀ الاقراض لـه ، فهی زیادة على المال المقترض ومحرمۀ .

  
  

  الرابع :     
إن البنک الساحب یبیع ما یملکه فی ذمۀ البنک المسحوب علیه من عملۀ أجنبیۀ     

بسعر مساو لقیمۀ الشیک فی ذمۀ العمیل المستفید بالعملۀ الداخلیۀ الحاضرة ، ویضیف 
  ن مقدار الفائدة على القرض . على الثم

وهذا العمل جائز شرعا ، ولا بأس بهذه الزیادة ما دامت العملیۀ عملیۀ البیع     
  والشراء دون القرض . 

وفی الحالۀ الثانیۀ : یمکن تخریج الشیک المصرفی من الناحیۀ الشرعیۀ بأحد     
  وجوه : 

  
  الأول :     
دود قیمۀ الشیک من العملۀ الأجنبیۀ فی ذمۀ إن البنک الساحب یقوم ببیع فی ح    

البنک المراسل بالعملۀ المحلیۀ التی یملکها العمیل المستفید فی ذمته وبذلک یصبح 
المستفید مالکا للعملۀ الأجنبیۀ فی ذمۀ البنک المراسل بدلا عما یملکه البنک 

، وهذه الساحب ما یساوي قیمۀ الشیک من العملۀ المحلیۀ من رصید العمیل عنده 
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العملیۀ جائزة شرعا ، شریطۀ أن لا یکون الثمن مؤجلا أیضا فی عقد البیع حتى لا 
یکون من بیع الدین بالدین ، ویجوز للبنک أن یأخذ من العمیل المستفید عمولۀ لقاء 

  تسدید دینه فی بلد آخر غیر بلد القرض . 
  

  الثانی :     
مستفید على البنک المراسل ، وحیث إن بأمکان البنک الساحب أن یحیل دائنه ال    

إن البنک مدین للمستفید بعملۀ داخلیۀ ، فلا بد أن تکون هذه الحوالۀ مسبوقۀ ضمنا 
بعقد بیع بین العملیتین لکی یکون البنک مدینا للمستفید بعملۀ خارجیۀ ، وحینئذ 

تى فیتاح له أن یحیل المستفید على البنک المراسل المدین له بالعملۀ الاجنبیۀ ح
  یکون من حوالۀ الدائن على المدین . 

وکل ذلک جائز شرعا ، وکذا یجوز للبنک أن یأخذ عمولۀ من المستفید لقاء قیامه     
  بتسدید دینه فی غیر مکان القرض . 

  
  الثالث :     
إن للبنک الساحب أن یفوض عمیله الدائن المستفید من الشیک بتسلم قیمۀ     

علیه وفاء لما یملکه فی ذمۀ البنک الساحب من العملۀ الشیک من البنک المسحوب 
الداخلیۀ ، ولا مانع من ذلک ، لأنه من وفاء الدین بغیر جنسه وهو جائز شرعا برضا 

  الدائن . 
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ویجوز للبنک أن یأخذ عمولۀ من العمیل المستفید لقاء دفع دینه فی غیر مکانه 
  بموجب طلبه . 

  
  
  

***************  
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  بطاقات الإئتمان وأنواعهابطاقات الإئتمان وأنواعها

  وتکییف وتکییف 
  تخریجها الشرعی  تخریجها الشرعی  
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  بطاقات الإئتمان :بطاقات الإئتمان :
  

إن بطاقۀ الإئتمان من أهم الخدمات المصرفیۀ فی العالم فی العصر الحاضر ، فإنها     
تحقق أمانا کبیرا للإنسان على أمواله من حملها معه فی السفر والحضر ، حیث إن فی 

خطرا على المال من الضیاع والسرقۀ ، بل على النفس أضافۀ إلى متاعب حملها 
اخرى ، فالإنسان بدلا عن أن یحمل النقود معه لتوفیر متطلباته وحاجیاته فی حال 
السفر والحضر یحمل معه بطاقۀ الائتمان ویستعملها فی توفیر حاجیاته من التسویق 

لمطاعم والسیارات والخدمات فی الیومی وقطع التذاکر للسفر وأجور الفنادق وا
المحطات للقطارات ومحطات البنزین وغیرها والمحلات التجاریۀ لشراء السلع 
والبضائع وسحب النقود من البنوك وأجهزة الصرف الآلی إذا دعت الحاجۀ إلیها 
ونحوها من الحوائج ، کل ذلک شریطۀ أن لا تتجاوز عن الحد الاعلى للإئتمان الذي 

  طاقۀ . توفره له الب
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 البطاقۀ الإتمانیۀ 

 علاقۀ 
 بین الأطراف الثلاثۀ 

 
  
  

  الطرف الأول : 
الجهۀ التی تصدر البطاقۀ ، وهی فی الغالب البنوك والمصارف ، وقد تکون جهۀ 

  أخرى کالشرکات العامۀ أو الخاصۀ أو المنظمات . 
  

  الطرف الثانی : 
  لبطاقۀ . الجهۀ التی تحمل البطاقۀ ، وهی عملاء شراء ا

  
  الطرف الثالث : 

  الجهۀ التی تقبل البطاقۀ ، وهی عملاء البیع بالبطاقۀ .
فحامل البطاقۀ عندما یرغب شراء سلعۀ او خدمۀ أو  الحصول على نقود أو غیر     

ذلک ، فما علیه إلا ان یبرز تلک البطاقۀ للطرف الثالث المسمى بالتاجر ، فإذا أبرزها 
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أراده من السلعۀ او الخدمۀ أو النقود او غیر ذلک ، ثم یسجل  له قدم التاجر إلیه ما
رقم بطاقته وتوقیعه على قسیمۀ تبین ثمن السلعۀ أو الخدمۀ بعد التاکد من صحۀ 
البطاقۀ وتاریخ إنتهاء صلاحیتها ، ثم یقوم التاجر بتقدیم تلک القسیمۀ إلى الطرف 

ل على المبلغ المدون علیها الأول ( مصدر البطاقۀ ) مباشرة أو بالواسطۀ ، فیحص
أو أکثر على إختلاف البطاقات الائتمانیۀ  4إلى  1مطروحا منه رسم یتراوح بین 

باختلاف الشرکات التی تصدرها ، والجهۀ المصدرة ملتزمۀ بدفع المبلغ بمجرد التأکد 
 من دقۀ البیانات ، بقطع النظر عما إذا کان حامل البطافۀ قد سدد الثمن للبنک أو لا ،

بأعتبار إن ذمتها قد اشتغلت به بقبولها الحوالۀ تجاه التاجر ثم یقوم بإرسال فاتورة 
إلى حامل البطاقۀ فی کل شهر مرة تتضمن تمام مشتریاته بالبطاقۀ فی فترة شهر واحد 

  ، وتطالبه بدفع ما تضمنته الفاتورة من المبلغ . 
  
  
  
  
  
  
  

****************  



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

205   
  

  

                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
))2222((  

  طاقات الإئتمانیۀ طاقات الإئتمانیۀ أنواع البأنواع الب
  وأحکامها شرعاوأحکامها شرعا
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  أنواع البطاقات الإتمانیۀ 

  
  النوع الأول :
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بطاقۀ الائتمان باسم الخصوم أو المدینۀ ، وهو متمثل فی بطاقۀ یصدرها البنک     
مشروطا بأن یکون للعمیل حساب مصرفی عنده أو عند أي بنک آخر ، ولا یکون 

لإئتمان الذي توفره له البطاقۀ وهو ما یسمى بالخط حسابه أقل من الحد الأعلى ل
الائتمانی ، ولا یسمح له بأن ینخفض رصید حسابه المذکور عن ذلک المبلغ ، وهذا 
نوع من الضمان النقدي ، وعلىهذا فکلما أستخدم العمیل البطاقۀ فی شراء حاجیاته 

لتسدید قیمۀ وتوفیر متطلباته ، یقوم البنک المصدر بالسحب من رصیده مباشرة 
الفاتورة المرسلۀ إلیه من التاجر ، وهذا النوع من البطاقات متواجد فی کثیر من الدول 

  النامیۀ . 
  
  

  النوع الثانی : 
بطاقۀ الائتمان العادیۀ ، وهذه البطاقۀ تمتاز عن النوع الأول فی عدم إشتراط الجهۀ     

یقل عن الحد الأعلى للإئتمان المصدرة لها ، بأن یفتح العمیل حسابا مالیا عندها لا 
الذي توفره له البطاقۀ ، فالحصول علیها لا یکون منوطا بوجود مثل ذلک الحساب ، 
وعلى هذا فحامل البطاقۀ إذا اراد استخدامها لشراء السلع أو الخدمۀ أو غیرها قام 
بأبرازها للطرف الثالث وهو بعد التأکد على صحتها وافق على تقدیم ما اراد حامل 

لبطاقۀ واخذ توقیعه على الفاتورة ورقم البطاقۀ وهذه الموافقۀ لیست من جهۀ ان ا
حامل البطاقۀ یحصل على قرض ائتمان مساوي لقیمۀ السلع والخدمۀ من الجهۀ 
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المصدرة اوتماتکیا باعتبار ان صحۀ القرض منوط بقبض المال المقترض حتى تشتغل 
بل من جهۀ ان الطرف الثالث کان یعلم  ذمته بمثله وهذا الشرط غیر متوفر فی المقام

ات للطرف الثالث یبأن الجهۀ المصدرة متعهدة بأداء قیمۀ السلع أو الخدمات والحاج
ومسؤولۀ عنه عند وصول الفاتورة إلیها ویحدد الحد الأعلى للتعهد لکل عمیل الحد 

الحالۀ الأعلى من الائتمان الذي توفره له البطاقۀ المسمى بخط الائتمان وفی هذه 
یلتزم حامل البطاقۀ طبقا لشروط الاصدار بتسدید کامل مبلغ الفاتورة خلال فترة لا 
تزید عن ثلاثین یوما من تاریخ إستلامه لها ، وفی حالۀ المماطلۀ یقوم المصدر بالغاء 
عضویۀ حامل البطاقۀ وسحبها منه وملاحقته قضائیا لتسدید ما تعلق بذمته من المبلغ 

  نواع هذه البطاقات أمریکان أکسبریس . المذکور وأشهر أ
  
  
  
  
  

  النوع الثالث : 
بطاقۀ الائتمان القرضیۀ ، وتمتاز هذه البطاقۀ عن النوع السابق فی نقطۀ ، وهی إن     

الائتمان الذي تخلقه هو عدم الزام حامل البطاقۀ بدفع المبلغ تماما عند تسلمه 
ضئیلۀ منه ، ویظل الباقی فی ذمته ،  للفاتورة الشهریۀ ، والغالب الزامه بدفع نسبۀ
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ویقوم شهریا بدفع فوائد التأخیر ، وتحسب الفوائد بصفۀ یومیۀ على المبالغ المتبقیۀ ، 
وأشهر أنواع هذه البطاقۀ ( بطاقۀ فیزا ) وهناك أنواع أخرى من البطاقۀ الائتمانیۀ التی 

اقۀ من وجهۀ تستخدم فی جهات خاصۀ ، ولکن حیث أنه لا دخل لها فی حکم البط
النظر الشرعیۀ فلا مبرر للدخول فی تفصیلاتها ، کما إن إمتیاز بعض أقسام البطاقات 
عن بعض أقسامها الأخرى غیر دخیل فی حکمها کبطاقۀ فیزا ، فإنها على ثلاثۀ 

  أقسام : 
  
  

  القسم الأول : بطاقۀ الفیزا الفضیۀ . 
  

  القسم الثانی : بطاقۀ الفیزا الذهبیۀ . 
  

  لثالث : بطاقۀ الفیزا الألکترونیۀ . القسم ا
  
  
  

وتمتاز الأولى عن الثانیۀ فی نقطۀ ، وهی ان الأولى ذات حدود إئتمانیۀ منخفضۀ     
نسبیا ، والثانیۀ ذات حـدود إئتمایۀ عالیۀ ، فإنها إضافۀ إلى  الخدمات المتوفرة 
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کاولویۀ الحجز فی  للبطاقۀ السابقۀ ،  تأمینا على الحیاة وخدمات أخرى دولیۀ فریدة ،
مکاتب السفر والفنادق والتأمین الصحی والخدمات القانونیۀ ، وأما الأخیرة فهی 

  تستخدم فی جهۀ خاصۀ ، وهی أجهزة الصرف الآلی الدولی .
  
  
  
  

****************  
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  طبیعۀ العلاقۀ بین الأطراف الثلاثۀ للبطاقۀ الإئتمانیۀ طبیعۀ العلاقۀ بین الأطراف الثلاثۀ للبطاقۀ الإئتمانیۀ 

  جهۀ النظر الشرعیۀ جهۀ النظر الشرعیۀ وأحکامها من ووأحکامها من و
  
  
  



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

212   
  

  

                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العلاقۀ بین الجهۀ المصدرة 
  للبطاقۀ 

  وبین حاملها 
  

  یمکن تفسیر هذه العلاقۀ بأحد أمرین : 
  

  الأول :     
على أساس الضمان العقدي ، ونرید به تعهد الجهۀ المصدرة للبطاقۀ لأداء دیون     

ه البطاقۀ له وجعلته فی حاملها تجاه التاجر الذي یشتري منه حاجیاته بابراز
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مسؤولیتها ، لا نقل الدین من ذمۀ إلى ذمۀ ، بل الدین قد ظل فی ذمۀ الحامل للبطاقۀ 
، والجهۀ المصدرة جعلت نفسها مسؤولۀ عن الأداء ، فاذا قامت بأدائه وأدتهّ أشتغلت 

  ذمۀ الحامل بنفس المبلغ لتلک الجهۀ ، وبرأت ذمته عن التاجر . 
  

  الثانی :     
على أساس تعهد الجهۀ المصدر للبطاقۀ لقبول الحوالۀ من حاملها المدین للتاجر     

الذي أشترى منه السلع والبضائع بابراز البطاقۀ له ، فإنه بعد الشراء یحیله على تلک 
الجهۀ ، وهی ملزمۀ بقبولها على أثر تعهدها فی عقد البطاقۀ وإن لم یکن له رصید 

منهما التفسیر الثانی ، وعلیه فالعلاقۀ بینهما متمثلۀ فی  مالی عندها ، ثم إن الظاهر
تعهد الجهۀ المصدرة بقبول الحوالۀ من العضو الحامل للبطاقۀ لثمن المشتریات بها ، 

  والإمارة على الحوالۀ هی توقیع الحامل على القسیمۀ . 
ن الجهۀ وقد تسأل : هل یمکن أن تکون العلاقۀ بینهما على أساس الوکالۀ بأن تکو    

  المصدرة ـ وهی البنک ـ وکیلۀ عن حامل البطاقۀ فی أداء دینه تجاه التاجر ؟ 
والجواب : الظاهر أنه لا یمکن أن تکون العلاقۀ بینهما على أساس الوکالۀ فی     

  جمیع أنواع البطاقات الإئتمانیۀ . 
وهو ما إذا کان  نعم ، إن العلاقۀ بینهما فی النوع الأول من البطاقۀ الائتمانیۀ ،    

لحامل البطاقۀ رصید مالی عنده لا تبعد أن تکون بنحو الوکالۀ ، بأن یکون البنک 
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وکیلا عنه فی أداء دینه تجاه التاجر من رصیده ، وأما فی النوعین الآخرین فهی بعیدة 
  وبحاجۀ إلى مؤنۀ زائدة . 

لقرض ، بأن تقوم وقد تسأل : هل یمکن أن تکون العلاقۀ بینهما على أساس عقد ا    
الجهۀ المصدرة بأقراض العمیل الحامل للبطاقۀ بمقدار ما اشتغلت به ذمته تجاه التاجر 
أوتوماتیکیا ، وهذا یعنی : ان العمیل هل یحصل بصرف استخدامه للبطاقۀ على قرض 

  اوتوماتیکی من الجهۀ المصدرة ؟ 
القرض ، فان المعتبر فی  والجواب : أنه لا یمکن ان تکون العلاقۀ بینهما من باب    

صحۀ القرض وتحققه أن یقبض  المقترض مبلغ القرض ، وهذا لا یوجد فی شیء من 
صیغ البطاقۀ الائتمانیۀ ، إلا إذا فرض أن العمیل وکل البنک فی قبض مبلغ القرض 
منه وکالۀ ، ثم یؤدي دینه کذلک ، ولکن هذا مجرد افتراض وخارج عن مرتکزات 

  المتعاملین بها . 
  

  والخلاصۀ :     
أن العلاقۀ بینهما على اساس التعهد والالتزام من الجهۀ المصدرة بقبول الحوالۀ من     

الحامل فی عقد البطاقۀ ، وهذا المعنى هو المتبادر فی الأذهان والمرتکز فی أعماق 
نفوسهم ، حیث أن العمیل عند ما یبرز بطاقته للتاجر ، فأنه بعد التأکد من صحتها 

ل له الیقین بأن الجهۀ المصدرة متعهدة بأداء ثمن البضائع أو الخدمات ومسؤلۀ یحص
  أمامه . 
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  ـ العلاقۀ بین حامل البطاقۀ والتاجر :  2
  

الظاهر ان هذه العلاقۀ بینهما متمثلۀ فی عقد الحوالۀ ، فإن العمیل الحامل للبطاقۀ     
ۀ من التاجر باستخدامه البطاقۀ تشتغل ذمته بقیمتها له ، عندما یشتري سلعۀ أو خدم

فیکون العمیل حینئذ مدینا والتاجر دائنا ، ویقوم العمیل المدین عندئذ لعملیۀ الحوالۀ 
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فیحیل التاجر الدائن على الجهۀ المصدرة للبطاقۀ ، ویکون توقیعه على الفاتورة 
یقبلها فیرسل الفاتورة الى الجهۀ المرسلۀ إلى تلک الجهۀ یدل على الاحالۀ والتاجر 

المصدرة التی تقوم بدفع المبلغ له ، ولا فرق فی ذلک بین أن تکون تلک الجهۀ مدینۀ 
لحامل البطاقۀ أو لا ، فإن الحوالۀ على الثانی وان کانت حوالۀ على البريء ، إلا أن 

رین فهی ملزمۀ أصدارها البطاقۀ الائتمانیۀ بمثابۀ قبولها الحوالۀ ، فعلى کلا التقدی
بقبولها الحوالۀ ، وحینئذ فتصبح بموجب هذه الحوالۀ مدینۀ للتاجر بدیلا عن حامل 

  البطاقۀ . 
ویمکن ان نتصور بان العلاقۀ بینهما متمثلۀ فی الوکالۀ ، فحامل البطاقۀ یجعل     

  التاجر وکیلا عنه فی الاقتراض من البنک 
  
  
  
  
ثم یقوم بتسدید دین الحامل وکالۀ عنه لنفسه ، أي : البنک المصدر للبطاقۀ باسمه ،  

  ولکن هذا التصور بعید عن أذهان المتعاملین بالبطاقۀ کما مر . 
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  ـ العلاقۀ بین التاجر والجهۀ المصدرة للبطاقۀ :  3
  

التاجر على هی علاقۀ المحال والمحال علیه ، على أساس ان حامل البطاقۀ یحیل     
تلک الجهۀ ویترتب على ذلک کون الجهۀ المصدرة مدینۀ للتاجر ، وهذا إضافۀ إلى 
أن التاجر من عملاء البیع بالبطاقۀ أو خدمۀ أخرى ، فتکون علاقته بالجهۀ المصدرة 

  علاقۀ العمیل ، ومعنى ذلک : 
عند تسدیده أنه قبل تمام شروط البطاقۀ منها أقتطاع الجهۀ المصدرة من ثمن البضائع 

  بنسبۀ مئویۀ محددة .
قد یقال : ـ کما قیل ـ إن الفاتورة التی وقع علیها المشتري أي : حامل البطاقۀ ، هی 
کمبیالۀ مستحقۀ الدفع یقوم التاجر  بحسمها لدى البنک المصدر فاذن تکون علاقۀ 

الفاتورة فی التاجر مع البنک المصدر علاقۀ البیع والشراء ، فإن التاجر یقوم ببیع قیمۀ 
  ذمۀ المشتري للبنک نقدا یأقل منها ، فیکون من بیع الدین نقدا بالأقل . 

  والجواب :     
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أولا : ان الفاتورة لیست من الأوراق التجاریۀ کالکمبیالۀ ، بل هی قائمۀ فیها قیمۀ     
ۀ ، الاشیاء المشتریات ، وتوقیع المشتري علیها أمارة على الحوالۀ لا على انها کمبیال

  فإذا لا وجود للبیع والشراء . 
وثانیا : مع الاغماض عن ذلک وتسلیم انها کمبیالۀ ، ولکن قد مر أن الاظهر     

بطلان بیع الدین نقدا بالاقل منه ، واما اقتطاع البنک من الثمن بنسبۀ مئویۀ فهو على 
وقبول التاجر  أساس القرار بینه وبین التاجر لقاء ما قدمه البنک المصدر من الخدمۀ له

  ذلک ، ولهذا لا إشکال فیه شرعا . 
  
   

  
*****************  

   
  
  

  العمولۀ على البطاقات الإئتمانیۀ وتخریجاتها الفقهیۀ : 
  

من حق الجهۀ المصدرة للبطاقات الائتمانیۀ وتوفیرها للعملاء المستثمرین ورجال     
لخدمۀ القیمۀ التی هی أمان الأعمال والسیاح أن تتقاضى عمولۀ لقاء قیامها بهذه ا
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للإنسان على ماله ونفسه ، ولا یحتاج مع وجودها إلى حمل أي نقود معه ، مع أن ما 
فی حمل النقود من خطر السرقۀ والضیاع وعوائق و متاعب أخرى ، وإنها توفر له 
الراحۀ والطمئنینۀ والثقۀ ، وتسهل له الحصول على ما یرغب إلیه من شراء سلعۀ أو 

  و نقود إذ لیس علیه حینئذ إلا إبراز البطاقۀ للتاجر . خدمۀ ا
  ویمکن تخـریج هذه العمولۀ من الناحیۀ الشرعیۀ بأحد وجوه :     
  

  الأول :     
أن تکون من باب أجرة المثل ، على اساس أن تزوید العمیل بالبطاقۀ انما کان     

  حیۀ أخرى . بامره وطلبه من ناحیۀ ، وعدم تحدید الاجرة فی عقد من نا
  

  الثانی :     
ان تکون من باب الجعالۀ ، بمعنى : إن العمیل یجعل أجرا وجعلا للمصدر لقاء     

قیامه بهذه الخدمۀ ، بأن یقول له ان زودتنی بالبطاقۀ الائتمانیۀ فلک کذا مبلغا من 
المال فی راس کل شهر ، وحینئذ فإذا قام وزوده بالبطاقۀ استحق الجعل حسب ما 

  وحدد .  عین
وبکلمۀ : ان استحقاق الجعل المحدد فی الجعالۀ لیس فی الحقیقۀ إلا بملاك     

ضمان عمل غیره بأمره به لا على وجه التبرع ، فإذا امرت الخیاط مثلا بان یخیط 
ثوبک کذا او الکاتب بان یکتب لک الدفتر الفلانی ، فاذا خاط أو کتب فعلیک قیمۀ 
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ۀ  ، بمعنى : ان ذمتک تشتغل باجرة المثل ، وهذا قسم من عمله من الخیاطۀ او الکتاب
الضمان الغرامۀ فی الاعمال على حد ضمان الغرامۀ فی الاموال ، وفی هذه الحالۀ 
بامکانک ان تحول اجرة المثل منذ البدء الى مقدار محدد ، فتقول : من خاط ثوبی 

ی هذا الجعل ، ویسمى الفلانی فله دینار ، وحینئذ فیکون الضمان بمقدار ما حدد ف
  هذا جعالۀ ، فالجعالۀ فی الحقیقۀ تنحل إلى جزئین : 

  أحدهما : الامر الخاص أو العام بالعمل الذي له قیمۀ . 
والاخر : تعیین مبلغ معین بازاء ذلک ، فالجزء الأول من الجعالۀ هو ملاك الضمان ، 

  أي : ضمان الغرامۀ لا الضمان المعاوضی . 
نی یحدد قیمۀ العمل المضمون ، فاجرة المثل هی الاصل فی الضمان والجزء الثا    

مالم یحصل الاتفاق على غیرها ، وعلى هذا الاساس فان عین العمیل الاجرة للجهۀ 
  المصدرة لقاء تزویده بالبطاقۀ ضمن نفس الاجرة المحددة ، وإلأ فأجرة المثل .

  
  الثالث :      
بالتراضی ، فانهما یتفقان على ان تقوم الجهۀ انها عوض فی المعاقدة بینهما      

المصدرة باصدار البطاقۀ له وتزویده بها مقابل مبلغ محدد بنسبۀ مئویۀ فی رأس کل 
شهر ، ولا بأس بهذه المعاقدة بینهما شرعا فانه وان لم ینطبق علیها شیء من العناوین 

عالى : (( إلا أ، تکون الخاصۀ للمعاملات ، الا أنه یکفی فی صحتها شرعا عموم قوله ت
  تجارة عن تراض )) على اساس ان عنوان التجارة عن تراض یصدق علیها . 
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وقیل أنه لا یجوز شرعا استخدام هذه البطاقات ، بدعوى : ان المبالغ التی تحصل 
علیها الجهۀ المصدرة للبطاقۀ ، کالبنک او الشرکۀ بطریق الحسم من اثمان البضائع 

یمتها عن اصحابها ، ما هی فی الحقیقۀ الا فائدة یدفعها حامل والخدمات عند سداد ق
البطاقۀ الى الجهۀ المصدرة وهذه الفائدة تعتبر مقابلا لاقراض الجهۀ المصدرة المبلغ له 

  بالسداد نیابۀ عنه الى ان یقوم الحامل بدفع القرض لها ، وهذه فائدة ربویۀ محرمۀ . 
ۀ عن اثمان البضائع والخدمات عند سداد قیمتها والجواب : ان اقتطاع مصدر البطاق    

ثم أخذ هذه النسبۀ من حامل البطاقۀ لیس بملاك فائدة على الدین  %4إلى  %2بنسبۀ 
، لان حامل البطاقۀ وان اصبح مدینا للجهۀ المصدرة اذا لم یکن له رصید مالی لدیها 

أکان قیامها لذلک  عندما قامت الجهۀ لدفع اثمان البضائع والخدمات للتاجر ، سواء
بالوکالۀ والنیابۀ عنه ام بالحوالۀ علیها ، ولکنه مدین بقدر ما دفعته الى التاجر دون 
الزائد ، واما اخذ الزائد فهو لیس بعنوان الفائدة على الدین ، بل من اجل تزویده 

  بالبطاقۀ وحصوله علیها ، حیث انها خدمۀ کبیرة له . 
و الشرکۀ البطاقۀ للعمیل لیس على وجه التبرع ، بل لقاء وبکلمۀ : ان تقدیم البنک ا    

ما أقتطعه من اثمان السلع والخدمات بنسبۀ مئویۀ محددة ، والعمیل یأخذها فی مقابل 
ذلک ، وهذا هو المرتکز فی اذهان المتعاملین من بطاقات الائتمان ، فاذن ما اقتطعته 

ان ذلک لا یتم اذا کان للعمیل  من الاثمان لیس فائدة على الدین ، هذا اضافۀ الى
رصید مالی لدى المصدر إذ حینئذ لا موضوع للدین هذا من ناحیۀ ، ومن ناحیۀ 
اخرى إن الظاهر من استخدام العمیل البطاقۀ لشراء السلع او الخادمات او الحصول 
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على النقود من الطرف الثالث ، هو احالته على المصدر من باب احالۀ الدائن على 
  أو على من تعهد بقبول الحوالۀ لا التوکیل والاستنابۀ فی اداء الدبن عنه . المدین 

والحاصل : إن الظاهر والمرتکز فی الذهن ان استخدام العمیل البطاقۀ فی شراء     
السلع او الخدمات او غیر ذلک من الطرف الثالث ، احالۀ لذلک الطرف اتوماتیکیا 

ضائع والخدمات منها بلا فرق فی ذلک بین ان على الجهۀ المصدرة فی اخذ اثمان الب
یکون له رصید مالی عندها أو لا باعتبار ان معنى تزویدها العمیل بالبطاقۀ تعهد منها 
بتسدید الاثمان وان لم یکن للعمیل رصید مالی لدیها ، ونتیجۀ ذلک ان العمیل اذا 

اتورة المشتریات ، استخدم البطاقۀ لشراء البضائع او الخدمات واشتراها ووقع على ف
  فهذه منه حوالۀ على تلک الجهۀ تلقائیا . 

  
  والخلاصۀ :     
ان المرتکز من البطاقات الائتمانیۀ والتعامل بها ان الزیادة انما هی فی مقابل تمتع     

  العمیل بالبطاقۀ لا فی مقابل الدین . 
یۀ والنوع الثالث ، اما نعم ، هنا اشکال فی خصوص النوع الثانی من البطاقۀ الائتمان    

فی النوع الثانی فلان حاملها ملتزم بدفع ما علیه من اثمان البضائع او الخدمات خلال 
ثلاثین یوما والا تقوم الجهۀ المصدرة بالغاء عضویته فی البطاقۀ الائتمانیۀ وملاحقته 

قات عند اجهزة القضاء والامن لارغامه على الدفع ، وتنص عقود هذا النوع من البطا
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على ان العضو ملتزم بدفع الفوائد على المبالغ المتأخرة ابتداء من تاریخ الغاء عضویته 
  ، وهذا شرط ربوي . 

واما فی النوع الثالث فعقده لا یوجب الزام العمیل بدفع ما علیه من الدیون خلال 
ثلاثین یوما عند تسلمه الفاتورة الشهریۀ ولکنه ملزم بدفع فائدة على التاخیر ، 

  وتحسب الفوائد یومیا على المبالغ المتبقیۀ على ذمۀ العمیل وهذا ربا .
  وقد تسال : هل یمکن تخریج ذلک فقهیا من الناحیۀ الشرعیۀ أو لا ؟     
  الجواب : یمکن ذلک بأحد وجهین :    
  

  الأول :     
 ان البنک المصدر یجعل العمیل فی عقد البطاقۀ وکیلا عنه فی شراء السلع او    

الخدمات على ذمته ، ثم یقوم ببیعها وکالۀ عنه على نفسه ، ویشترط فی ضمن هذا 
البیع على نفسه من قبل البنک وکالۀ ان یدفع له دینارا فی راس کل شهر یتاخر فیه 
عن دفع الثمن ، ولا مانع من ذلک لانه لیس ربا فان الزامه بدفع الدینار انما هو بحکم 

  لیس فی مقابل الاجل . البیع لا بحکم عقد القرض و
نعم لو شرط ان یکون له دینار فی مقابل التاجیل بنحو شرط النتیجۀ لم یصح ،     

  لانه من اشتراط الربا . 
وبکلمۀ : کما یمکن للبائع ان یشترط على المشتري ان یهب له دینارا فی کل شهر     

ا فی کل شهر یتأخر إلى ستۀ اشهر مثلا ، کذلک له ان یشترط علیه ان یدفع له دینار
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فیه عن دفع الثمن ، ثم ان هذا التخریج الفقهی مبنی على ان یشترط العمیل على 
البنک فی عقد البطاقۀ ان یکون وکیلا عنه فی شراء البضائع او الخدمات بالبطاقۀ على 

  ذمته ، ثم یبیعها على نفسه وکالۀ منه ، والا فلا تخریج له شرعا . 
  

  الثانی :     
البنک المصدر یتعهد فی ضمن عقد البطاقۀ ان لا یقبل الحوالۀ من العمیل اذا لم ان     

یکن له رصید مالی عنده الا لقاء عمولۀ یقتطعها من الفاتورة الشهریۀ بنسبۀ مئویۀ لا 
مجانا ، إذ من حقه ان لا یقبل بدون عمولۀ اذا کان بریئا ، واما اذا کان مدینا للعمیل ، 

والۀ شرعا ، ولا یجوز له ان یتقاضى عمولۀ لقاء عملیۀ اداء الدین ، فهو ملزم بقبول الح
فانها وظیفۀ المدین وهو ملزم بها شرعا وان استلزمت مزید جهد وانفاق عمل ، واما 
اذا کان البنک وکیلا عن العمیل فی تسدید دیونه ، فله ان لا یقبل الوکالۀ عنه الا لقاء 

رصید مالی عنده اذ لا یکون ملزما بقبول الوکالۀ  عمولۀ محددة ، حتى فیما اذا کان له
عنه فی اداء دینه لدائنه ولو من ماله عنده مجانا ، ولکن هذا الوجه لا یدفع الاشکال 
عن اشتراط الفوائد على تاخیر الدیون المتبقیۀ على ذمۀ العمیل ، لانه من اشتراط الربا 

دیل ذلک باخذ تلک الفائدة ، وانما یدفع الاشکال عن ذلک ، على اساس امکان تب
بعنوان العمولۀ لقاء قبول الحوالۀ أو الوکالۀ ، ویمکن تخریج ذلک فقهیا بالنسبۀ الى 
خصوص تعامل حامل البطاقۀ بها فحسب دون مصدرها ، فانه یجوز للعمیل الدخول 
فی عضویۀ عقود البطاقۀ واشتراکه فیها وحصوله علیها إذا کان ملتزما بالدفع خلال 
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ة المسموح بها ، أو کان له رصید مالی عند المصدر لا یقل عن الحد الأعلى من الفتر
  الإئتمان الذي توفره له البطاقۀ . 

  
واما اذا کان العضو الحامل غیر ملتزم بالدفع خلال الفترة المسموح بها فهل یجوز     

  أو لا ؟  له الدخول فی عضویۀ عقد البطاقۀ فی النوع الثالث من البطاقات الائتمانیۀ
  

والجواب : أنه لا مانع من دخوله فیها وحصوله على البطاقۀ والتعامل بها ، وأما     
اشتراط المصدر الفائدة على تأخیر الدین الثابت فی ذمته فهو وان کان شرطا ربویا ، 
إلا أن بأمکان حامل البطاقۀ عدم الالتزام به ، بل وظیفته ذلک وفساده لا یوجب 

لو قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد ، فإن هذا الشرط لیس شرطا للعقد  فساد العقد حتى
أي : عقد البطاقۀ الواقع بین المصدر والعمیل ، بل هو اشتراط فائدة محددة على 
تأخیر الدین على ذمۀ العمیل عن الفترة المسموح بها ، هذا نظیر من باع داره مثلا من 

فی مقابل تأجیل الثمن بنحو شرط  شخص واشترط علیه أن یکون له مبلغ من المال
النتیجۀ ، فان فساد هذا الشرط لا یرتبط بالبیع أصلا ، لأنه لا یکون من شؤون البیع 
ولا من شؤون المبیع ولا الثمن ، بل هو شرط بازاء التأجیل والتأخیر للثمن ، وحیث 

بهذا  أن هذا الشرط فاسد ، فلا یکون العمیل ملزما به شرعا نعم هو مجبور بالعمل
الشرط بمعنى انه یفی به بعنوان أنه مجبور لا بعنوان الشرط أو یتبرع به ولو بداعی أن 

  لا تلغی الشرکۀ المصدرة عضویته فی عقد البطاقۀ ، وفی هذه الحالۀ فلا شیء علیه . 
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  نتیجۀ بحوث البطاقات الائتمانیۀ : 

   
  النتائج من وجهۀ النظر الشرعیۀ أمور : 

  
یجوز للعمیل ان یدخل فی عضویۀ عقود البطاقۀ والحصول علیها بدون  أنهالأول :     

  فرق فی ذلک بین أنواعها . 
  

ان من حق الجهۀ المصدرة للبطاقۀ ان تتقاضى عمولۀ من العمیل لقاء الثانی :     
قیامها بعملیۀ تزویده بالبطاقۀ ، لأنها خدمۀ ، فلا یجب علیها القیام بها مجانا وبدون 

  أجرة . 
  
ان الاجرة التی تتقاضاها لا تخلو من ان تکون من باب أجرة المثل ، على الثالث :     

اساس ان تزوید العمیل بها إنما هو بأمره وطلبه ، وهو یوجب الضمان بها أو من باب 
  الجعالۀ أو المعاقدة أوالمصالحۀ على ما تقدم شرحه . 

  
رة من حامل البطاقۀ لیست فائدة ان الزیادة التی تأخذها الجهۀ المصدالرابع :      

  على الدین کما مر ، بل هی أجرة لما قدمته من الخدمۀ له ، فإذا لا ربا . 
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ان الفائدة على تاخیر الدین عن المدة المقررة وان کانت ربا ، الا ان الخامس :     

بامکان حامل البطاقۀ عدم الالتزام بهذا الشرط الباطل ، وهذا لا یضر بصحۀ عقد 
بطاقۀ الواقع بینه وبین الجهۀ المصدرة ، وحینئذ فان أجبر على دفعها فلا شیء علیه ، ال

  وإلا لم یجز إلا بعنوان الهبۀ والتبرع . 
  

یجوز للجهۀ المصدرة للبطاقۀ ان تقطع من اثمان البضائع والسلع السادس :     
والتزامه والخدمات عند تسدیدها للتاجر بنسبۀ مئویۀ محددة ، على أساس قبوله 

  بشروط البطاقۀ حیث لا یجب علیه ذلک مجانا کما تقدم . 
  

ان المتحصل من کل ذلک ، أنه لا مانع شرعا من التعامل بالبطاقات السابع :     
بانواعها واستخدامها فی السفر والحضر فی اقسام المعاملات والخدمات السائغۀ من 

  الناحیۀ الشرعیۀ . 
  

***************  
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  الأسهم والسندات الأسهم والسندات 
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  السهم وتعریفه : 
هو أوراق مالیۀ ذات قیمۀ اسمیۀ محددة تکتب علیها ، وهی تعادل حصۀ من      

  راس المال للشرکۀ . 
  

  الشرکۀ المساهمۀ : 
هی التی تتکون من رؤوس اموال محددة تقسم الى اسهم عدیدة ، ولهذه الاسهم     

خصائص ممیزة منها تساوي قیمتها حسب ما یحددها قانون الشرکۀ ، ومنها تساوي 
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حقوقها ، ومنها ان مسؤولیۀ کل مساهم بقدر قیمۀ اسهمه ، ومنها قابلیتها للتداول فی 
البورصۀ )  (الاسواق ، ویتم تداولها وفق انظمۀ واجراءات محددة فی الاسواق المالیۀ 

 .  
سهم حقوق والتزامات ، منها حق بقاء مالکها فی الشرکۀ ، وتترتب على ملکیۀ الا    

ومنها حق الاولویۀ فی الاکتتاب ، ومنها  حق اقتسام موجودات الشرکۀ ، ومنها حق 
  التدخل فی قرارات الشرکۀ ، ومنها غیر ذلک .

  
  

***************  
  
  
  
  
  

  أقسام الشرکۀ المساهمۀ :
  

  القسم الأول : 
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ی راس مالها حلال وتتعامل بالحلال بکل نشاطاتها الشرکۀ المساهمۀ الت    
الاستثماریۀ ، على اساس ان نظامها التاسیسی ینص على انها تتعامل فی حدود دائرة 
الحلال وذلک کشرکۀ الکهرباء المساهمۀ وشرکۀ السمنت والزراعۀ والمعادن والنفط 

عمالها والصناعۀ التولیدیۀ وغیرها ، شریطۀ ان تقتصر تلک الشرکات على ا
الاستثماریۀ فی حدود دائرتها المحللۀ ولا تتعامل بالربا اقراضا واقتراضا ولا غیره من 

  الاعمال المحرمۀ . 
  

  القسم الثانی : 
الشرکۀ المساهمۀ التی راس مالها حرام او مخلوط بالحرام ، وتتعامل على الحلال     

  د بالحلال . والحرام کتولید الخمور وغیرها والربا وغیر ذلک ولا تتقی
  

  القسم الثالث : 
الشرکۀ المساهمۀ التی راس مالها حلال ، ولکنها لا تتقید بنص نظامها التاسیسی     

  على ان تتعامل بالحلال لا بالحرام . 
  
  
  

  المشارکۀ فی تلک الشرکات من الناحیۀ الشرعیۀ : 
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باکتتاب اسهمه  یجوز المشارکۀ والمساهمۀ فی القسم الاول من الشرکات المساهمۀ    

  وشرائها والاستفادة من الارباح التی تحصل الشرکۀ علیها . 
وما قیل من : ان الاسهم بما انها جزء من النظام الراس مالی فلا تتفق جملۀ وتفصیلا 
مع الاسلام غریب جدا ، وذلک لان المراد من النظام الاقتصادي الراس مالی هو ان لا 

یتبناها الاسلام بنصوصه التشریعیۀ المستمدة من  یتقید بحدود دائرة الشرع التی
الکتاب والسنۀ ، والمراد من النظام الاقتصادي الاسلامی هو ما یتقید بحدود دائرة 
الشرع التی یتبناها الاسلام فی جمیع نشاطاته الاقتصادیۀ انتاجیۀ کانت ام تبادلیۀ ، 

ا قد الغى الاسلام ولا یعترف باي نشاط اقتصادي خارج عن هذه الدائرة ، ولهذ
التعامل بالربا بکل الوانه عن الاقتصاد الاسلامی نصا وروحا ، وکذلک التعامل 

  بالخمـور وانتاجها ولحوم المیتۀ والخنزیر وغیرها . 
وعلى هذا فیجوز المشارکۀ فی شراء اسهم القسم الاول من الشرکات المساهمۀ     

  والدخول فی عضویته والاتجار بها . 
تجوز المشارکۀ فی القسم الثانی من الشرکات المساهمۀ بالقیام بعملیۀ أکتتاب ولا     

اسهمه وشرائها والدخول فی عضویته والاستفادة من الارباح والفوائد التی تحصل 
علیها الشرکۀ ، على اساس انها جمیعا تعامل وانتفاع بالمال الحرام او المخلوط به 

  وهو غیر جائز . 
  الث من تلک الشرکات فهل تجوز المساهمۀ والمشارکۀ فیها أم لا ؟ واما القسم الث    
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والجواب : لا تجوز ، لأن راس ماله وان کان حلالا ، إلا انها لا تتقید ـ بموجب     
قراراتها التقلیدیۀ ـ بالتعامل من طریق الحلال فانها کما تتعامل من هذا الطریق تتعامل 

لا یجوز شراء اسهمها بغرض العضویۀ  من طریق الحرام ایضا ، فمن اجل ذلک
والمساهمۀ فیها والاستفادة من ارباحها التی تحصل علیها من طریق الحلال والحرام 

  معا . 
وبکلمۀ : ان اسهمهما الاولیۀ وان کانت من اموال الحلال ولا مانع من التصرف فیها     

ائز  ، على اساس انه فی نفسها ، إلا ان شرائها بغرض المساهمۀ والعضویۀ فیها غیر ج
یعلم ان الشرکۀ لا تتقید بالتعامل بها على الحلال ، والمفروض انه بموجب کونه عضوا 
فیها شریک فی هذه العملیات ، ولا فرق فی ذلک بین ان یکون شرائها بقصد 
المساهمۀ والعضویۀ أو لا ، حیث انه یعلم بکونه قد اصبح عضوا تلقائیا بمجرد الشراء 

الشراء غافلا عن ذلک وغیر قاصد ، وحینئذ یکون شریکا فی جمیع  وان کان حین
معاملاتها السوقیۀ وفوائدها ولو فی فترة قلیلۀ ، وان شئت قلت ان الشرکۀ بموجب 
قراراتها التقلیدیۀ غیر مقیدة بالمعاملات والاتجارات فی الحدود المسموح بها شرعا 

هذه الحدود کذلک تقوم بها فی الحدود اذ کما انها تقوم بالمعاملات والاستثمارات فی 
غیر المسموح بها شرعا کالاتجار بالخمور والمیتۀ ولحم الخنزیر والربا فان حرمۀ هذه 
المعاملات وان کانت وضعیۀ فقط ولیست بتکلیفیۀ غیر الربا فان حرمته تکلیفیۀ 
ووضعیۀ معا الا ان المساهمۀ والمشارکۀ فی هذه المعاملات توجب تبدیل مال 

  لمساهم الحلال بالحرام فلذلک لا تجوز . ا
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***************  
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  سوق الأوراق المالیۀ سوق الأوراق المالیۀ 

  أو أو 
  سوق تداول الأسهم والسنداتسوق تداول الأسهم والسندات
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  ینقسم سوق الاوراق المالیۀ إلى قسمین : 
  

  السوق غیر المنظم : 
وق فوق الحاجز ، وکل ویطلق علیه السوق غیر الرسمی أو السوق المفتوح أو س    

ذلک تعبیرات عن شیء واحد ، وهو السوق غیر الخاضع للنظم ، ولا تتوفر فیه کفاءة 
التداول من حیث عدالۀ الاسعار ، فان لسلوکیات الوسطاء والسماسرة والمستثمرین 
والمضاربین تاثیر کبیر فی تحدید الاسعار هبوطا وصعودا ، وفی عدم الموازنۀ بین 

  .  العرض والطلب
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  السوق المنظم : 
وهو ما یعرف ( بالبورصۀ ) حیث انها سوق منظم للأوراق المالیۀ ، ومکان تنعقد     

فی ردهته صفقات تداول الاسهم والسندات وتبادلها بالبیع والشراء بطریقۀ منظمۀ ، 
ویتم فیها تداول الاسهم والسندات المسجلۀ بها فقط لا مطلقا ، ویکون تداولها خاضعا 

انین واجراءات رسمیۀ ، وفی اوقات محددة ، ویتم التداول فیها بواسطۀ الوسطاء لقو
المتخصصین المسجلین لدى ادارة السوق بالتعامل فی هذه الاسواق کالسماسرة 
ونحوهم ، حیث انهم یقومون بتنفیذ اوامر عملائهم بیعا وشراءا ، ویکون التداول فیها 

یتم التداول فیها بدون ان یکون هناك بشکل علنی وبصورة مسموعۀ ومقروءه ، و
تماس بین السماسرة والعملاء ، وتشرف على نشاطات السوق هیئۀ رقابۀ متخصصۀ ، 
ومن اجل ان للبورصۀ هذه المزایا والخصوصیات تکون سوقا مثالیا لبیع وشراء 
الاسهم والسندات المالیۀ ، وحیث انها تخضع لرقابۀ شدیدة فتستبعد امکانیۀ تواجد 

اقات سریۀ وحدوث سلوکیات غیر قانونیۀ ، کالتلاعب بالاسعاء واستغلال اتف
  المعلومات . 

ثم ان المستثمر یستعین باحد الوسطاء لتحقیق رغبته فی التعامل بالاسهم بافضل     
الشروط فی وقت مناسب ، والوسیط ـ بحکم عمله وتخصصه والمامه باوامر العرض 

کنه ان یحقق امال المستثمر بالبیع  أو الشراء ، والطلب المتاحۀ له فی السوق ـ یم
ومن هنا کان لکل سوق من اسواق الاوراق المالیۀ وسطاء    ( سماسرة ) سواء أکان 
من البورصات ام کان من الاسواق فوق الحاجز والوسیط یتمثل فی الشخص المصرح 



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

240   
  

  

                                                  

لوسیط همزة له الاذن بممارسۀ تداول الاسهم والسندات لحساب عملائه ، وقد یکون ا
وصل بین المستثمرین والسماسرة ، وقد یمارس مهمۀ السمسرة احیانا ، والمستثمر له 
حریۀ اختیار الوسیط وتحدید الشروط والاسعار التی یرغبها لاجراء التداول ، ولا 

  یجوز له التعدي عما حدده المستثمر من الشروط والاسعار . 
لاسعار للوسیط لثقته فیه ، وعلى هذا الاساس نعم ، انه قد یعول الاختیار وتحدید ا    

فان العملاء الذین یرغبون فی التعامل بالاوراق والاسهم المالیۀ یتصلون بالوسطاء 
کالبنک اما بالهاتف او بالفاکس او یصدرون اوامر البیع وشراء الاسهم الیهم ، والبنک 

لهم عنده یقبل بعد التأکد وتحصیل الاطمئنان والوثوق بالمسألۀ ووجود ارصدة 
التوسط ، ویبدا بالاتصال بالبورصۀ للوقوف والاطلاع على سیر الاسعار ، فاذا کانت 
الاسعار بالنحو المرغوب فیها للعمیل ، قام بانجاز الشراء او البیع من طریق سماسرة 

  الاوراق والاسهم المالیۀ او ممثل خاص له . 
وراق والاسهم المالیۀ فی السوق المنظم وبکلمۀ : ان المستثمر اذا رغب التعامل بالا    

( البورصۀ ) فبما انه لیس بامکانه ذلک عن طریق مباشر فیلتجئ الى ذلک من طریق 
الوسطاء           ( السماسرة ) الذین هم مرخصون فی القیام بتنفیذ اوامر عملائهم بیعا 

  وشراءا فیه على ضوء الشروط المحددة . 
بالاسهم فی السوق غیر المنظم والمفتوح من طریق مباشر نعم بامکانه التعامل     

بدون وسیط ، کما ان هناك سوقا اخر یتم فیه تداول الاسهم فی شرکات الاستثمار 
  بطریق مباشر ، ولا یتقید بان یکون من طریق الوسطاء .
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  تکییف عملیات تداول الأسهم تکییف عملیات تداول الأسهم 
  من من 

  الناحیۀ الشرعیۀ الناحیۀ الشرعیۀ 
امها امها وأقسوأقس   
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  عملیۀ تداول اسهم القسم الأول  عملیۀ تداول اسهم القسم الأول  

  
  من الشرکات المساهمۀ : من الشرکات المساهمۀ : 

  
  یمکن تخریج هذه العملیۀ فقهیا وتطبیقیا على العقود الشرعیۀ بما یلی :         

  
  الوجه الأول : 

ان یتم تداول الاسهم فی السوق المالی او البورصۀ بین المتعاقدین عاجلا ، بان     
یذ العقود بینهما حالا بتسلیم البائع الاسـهم المالیۀ والمشتري ثمنها یلتزم کل منهما بتنف

  أو فی مدة لا تتجاوز الیوم .
وفی هذه الحالۀ قد یحتفظ المشتري بها بامل تحسن وضع السوق وارتفاع الاسعار     

، فاذا ارتفعت قام ببیعها ویحقق بذلک ربحا ، وقد یخسر لانخفاظ الاسعار بسبب قلۀ 
  ثرة العرض ، وعلى کل حال فهذا بیع عاجل بکامل الثمن والمثمن . الطلب وک

  
  الوجه الثانی :

ان یتم العقد بین المتعاقدین فی السوق بتسلیم المثمن ، وهو الاسهم ، بعد شهر مثلا     
، وتسلم الثمن عاجلا وفی هذه الحالۀ اذا تم العقد بینهما ، فعلى المشتري ان یقوم 
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لبائع حالا ، وعلى البائع ان یقوم بتسلیم الاسهم عند حلول الاجل ، بتسلیم الثمن الى ا
  وهذا یکون من بیع السلم ولا اشکال فی صحته . 

  
  الوجه الثالث : 

ان العقد یتم بینهما فی اسواق البورصۀ بتسلیم الثمن بعد شهر وتسلیم المثمن      
تسلیم المثمن وهو عاجلا على عکس الاول ، وعندئذ فیجب على البائع ان یقوم ب

الاسهم الى المشتري حالا وعلى المشتري ان یقوم بتسلیم الثمن إلیه عند حلول 
  الموعد ، وهذا یکون من عقد النسیئۀ ، ولا ریب فی صحته شرعا . 

  
  الوجه الرابع : 

ان تتم المبادلۀ بین الثمن والاسهم بتسلیم کل منهما بعد فترة زمنیۀ محددة ، کشهر     
أو ثلاثۀ أشهر ، وحینئذ فعلى کل من المتعاقدین ان یقوم بالتسلیم والتسلم  أو شهرین

  وتصفیۀ الحساب فی الموعد المعین المتفق علیه . 
وقد تسأل هل یمکن الحکم بصحۀ هذه المبادلۀ والمعاقدة على الرغم من أنه لا     

  یصدق علیها عنـوان عقد السلم ولا النسیئۀ أو لا ؟
م ، یمکن الحکم بصحتها ، على أساس أن صحۀ العقد لا تتوقف على والجواب : نع    

أن یکون من أحد العقود الخاصۀ فی الشریعۀ المقدسۀ ، بل یکفی فی صحته 
ومشروعیته إنطباق عنوان عام التجارة عن تراض علیه ، والمفروض إنطباق هذا 
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(( لا تعالى :  العنوان على المبادلۀ المذکورة ، وبذلک تکون مشمولۀ لإطلاق قوله
فإذا لا مانع من تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض )) 

  الحکم بصحتها . 
  وبکلمۀ : إن نصوص إمضاء المعاملات من الکتاب والسنۀ على نوعین :     

  النوع الأول : 
ارة ما یدل على إمضاء المعاملات بعناوینها الخاصۀ ، کالبیع والصلح والإج    

  والمضاربۀ ونحوها . 
  

  النوع الثانی : 
ما یدل على الإمضاء بعنوان عام ، کعنوان العقود والتجارة عن تراض ، وحیث أن     

ذلک العنوان العام یصدق على هذه المعاملۀ ، فهی محکومۀ بالصحۀ شرعا ، لأنها 
  معاملۀ مستقلۀ ومشمولۀ لأطلاق الآیۀ الشریفۀ . 

لبائع أو المشتري أن یجعل لنفسه خیار التنازل عن حق الأجل وقد تسأل : هل ل    
  أو لا ؟ 

ونتیجۀ ذلک : إن المشتري عندما یرى مؤشرات لهبوط الاسعار فی السوق ، فیتنازل 
عن حق الأجل ، ویطلب من البائع تسلیم الأسهم المالیۀ المتفق علیها ، وحینئذ فإن 

المشتري ، وإلا فیضطر شرائها من  کانت الأسهم موجودة عنده قام بتسلیمها إلى
السوق بسعر العاجل ، والمشتري یقوم ببیعها قبل موعد التصفیۀ عن طریق وسیط ، 
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وأما البائع فعندما یرى مؤشرات لإرتفاع الأسعار فی السوق فیتنازل عن حق الأجل 
ویطلب من المشتري تسلیم الثمن المتفق علیه ، فإذا تسلم البائع الثمن قام بشراء 

  الأسهم من السوق بسعر العاجل . 
والجواب : أنه لا مانع من جعل کل من البائع والمشتري هذا الخیار لنفسه فی     

  ضمن العقد ، فإذا جعل کان متمتعا به ، وله أن یقوم بأعماله . 
وقد تسأل : هل یجوز لکل من البائع والمشتري ان یجعل لنفسه الخیار فی عدم     

لتی تمت بینهما آجلا ، وفسخها مقابل مبلغ من المال یتم علیه الاتفاق تنفیذ المعاملۀ ا
  أو لا ؟ 

  والجواب : نعم ، یجوز ذلک ولا بأس به .     
  

  الوجه الخامس : 
یجوز شراء الأسهم معجلۀ بسعر ومؤجلۀ بسعر آخر ، کما هو الحال فی سائر     

  السلع والبضائع . 
  

  الوجه السادس : 
سهم قد یکون بکامل الثمن ، بأن یدفع المستثمر تمام قیمۀ الأسهم إن شراء الأ    

المالیۀ إلى البائع ، وهذا النوع من المعاملۀ قلیل التداول فی الأسواق والبورصات ، إذ 
الغالب فیها التأجیل ، فالذي یجري فی أکثر تلک الأسواق ، هو ان المستثمر یفتح 
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اب الجاري فی البنک و یودع فیه الأسهم ، حسابا مع الوسطاء کالسماسرة ، مثل الحس
والأوراق المالیۀ لصالحه ، ویودع الوسیط ما یحصل للمستثمر من الارباح والفوائد فی 
حسابه ، وحکم هذا النوع اذا کان الشراء بکامل الثمن أو من حسابه الجاري عند 

  الوسطاء هو الصحۀ . 
المشتري جزء من الثمن للبائع وقد یکون الشراء بجزء من الثمن ، بأن یدفع     

ویستدین الباقی من السماسرة أو من مصادر أخرى لهذا الغرض ، والجزء الذي یعین 
على المستثمر توفیره من الاول لشراء الاسهم یطلق علیه بالهامش ، وتختلف نسبۀ 
الهامش من بورصۀ إلى بورصۀ أخرى بل فی بورصۀ واحدة تختلف من فترة إلى 

من قیمۀ  %60تمثل النسبۀ فی بورصۀ أو فی فترة من بورصۀ واحدة  اخرى ، بل وقد
من قیمۀ السهام وهکذا ، مثال ذلک مستثمر اشترى مائۀ  % 40السهام ، وقد تمثل 

سهم کل سهم بمائۀ دولار مثلا ، ودفع للسماسرة ستۀ الآف دولارا فقط ، واقترض 
دولاراً مع الفائدة ، وحینئذ  منهم أو من مصدر آخر الباقی من الثمن وهو أربعۀ الآف

یحتفظ السماسرة بالأسهم رهینۀ على الدین ، فالهامش الابتدائی فی المثال هو    
، وإذا انخفضت الاسعار واصبحت قیمۀ کل سهم ثمانین دولارا ، صارت قیمۀ  60%

مجموع السهام ثمانیۀ الاف دولار ، ارتفعت نسبۀ القرض من السماسرة الى مجموع 
  ، فما هو حکم هذا النوع من الشراء من الناحیۀ الشرعیۀ ؟  %50والهامش  %50الثمن 
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والجواب : ان حکمه الجواز من وجهۀ النظر الشرعیۀ ، إذ لا مانع من التداول     
بالأسهم بهذه الطریقۀ والکیفیۀ فی أسواق المال والبورصات شرعا ، شریطۀ أن لا 

  ن الناحیۀ الشرعیۀ . تکون الأسهم من أسهم الشرکات المحظورة م
  نعم یحرم علیه الاقتراض بالفائدة ، لأنه ربا ومحرم . 

   
  الوجه السابع :

  البیع القصیر , ونرید به بیع أسهم فی فترة قصیرة , حیث یتم شراؤها مرة أخرى .     
بیان ذلک : أن المستثمر عنـدما یتوقـع ویـتکهن بسـبب أو آخـر ارتفـاع أسـعار      

ق فی وقت لاحق , فیقوم باقتراض عدد من الأسهم من الشـرکات أو الأسهم فی السو
مثیلاتها فی السوق بواسطۀ الوسطاء ویحتفظ بها , فإذا ارتفعـت  أسـعارها  وتحققـت 
توقعاته قام ببیعها بالسعر السائد فی السوق , ثم یعید شـراءها منـه عنـدما انخفضـت 

ی تسـدیدا للقـرض , ویسـتفید الأسعار , وبعد ذلک یرجع السهام إلى صاحبها الأصل
المستثمر من خلال هذه العملیات من الفرق بین سعر البیع وسعر الشراء , والوسیط من 
أرباح الأسهم للشرکۀ فی الفترة مابین العملیتین , مضافا إلى ما یحصـل علیـه مقابـل 
خدماته الاداریه , والمالک المقرض للأسهم من نسبۀ ربح العملیتین بدون أن یتحمـل 
أي مخاطرة ,فلو اتفق انخفاض الأسعار علـى خـلاف مـا تکهـن المسـتقرض , فـان 

  المستقرض  وحده یتحمل مخاطرة هذا التصرف وخسارته . 
  والخلاصۀ أن هاهنا عملیتین :
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  عملیۀ القرض .  الأولى :

  
  عملیۀ البیع والشراء فی فترة قصیرة .الثانیۀ :

عدم الجواز , علـى أسـاس إنهـا قـرض أما حکم عملیۀ القرض من الناحیۀ الشرعیۀ ف
  ربوي وهو محرم شرعا .

  وأما حکم عملیۀ البیع من وجهۀ النظر الشرعیۀ  فهو الجواز والصحۀ .
ودعوى إن صحۀ هذه العملیۀ بیعا وشراء , تقوم على أساس أن تکون عملیۀ القـرض 

ۀ فـلا صحیحۀ حتى یکون المستثمر مالکا للأسهم المقترضۀ , وحیث أن العملیۀ ربویـ
تصح , وبالتالی لا یکون المستثمر مالکا للأسهم , مدفوعـۀ بـان اصـل عقـد القـرض 
صحیح شرعا , و الباطل إنما هو الربا أي : مقدار الزیادة , وعلى هـذا فـلا مـانع مـن 

  صحۀ البیع و الشراء . 
ثم إن السمسار إذا قام بعملیۀ البیع والشراء بعد قبض السهام مـن المقـرض , فـلا     

  شکال فی الصحۀ , وإما إذا قام بالعملیۀ قبل القبض فهل تصح أو لا ؟ إ
والجواب : إنها لا تصح , على أساس إن صحۀ القرض متوقفۀ على القبض , ومـا     

لم یقبض السهام وکالۀ عن المستثمر لم یکن المستثمر مالکا لها , وعندئذ یکون هـذا 
یکن البیع على ما تعهد بـه السمسـار فـی البیع من بیع ما لا یملک وهو باطل  إذا لم 

  الذمۀ , وألا فهو صحیح .
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ثم إن التراضی بین المتعاملین فی الأسـواق أو البورصـات موجـود بتصـرف کـل     
واحد منهم فی مال الأخر بموجب قوانینها وأنظمتها التأسیسیۀ وان کانـت المعـاملات 

قام داخل فی هـذه الکبـرى علـى الواقعۀ بینهم باطلۀ من وجهۀ النظرة الشرعیۀ , والم
  تقدیر بطلان البیع .

  
  الوجه الثامن : 

البیع الطویل , ونرید به شراء الأسهم بدافع الاحتفاظ بها , بأمـل أن یحصـل علـى     
الأرباح من الشرکۀ أو یقوم ببیعها إذا ارتفعت أسعارها , وحکم هذا النوع من البیع من 

رض المشارکۀ و المساهمۀ فی الشرکۀ على أساس الناحیۀ الشرعیۀ الجواز وان کان بغ
ما مر من انه لا مانع من المشارکۀ فی الشرکۀ التی تتقید بتعاملاتها علـى الحـلال ولا 

  تتعامل بالحرام . 
  الوجه التاسع : 

قد تسأل : هل یجوز للبائع أن یقوم ببیع الأسهم التی اشتراها قبل أن یقبضها أو لا     
  ؟

عم یجوز إذا لم یکن المبیع من المکیل أو الموزون , وإما إذا کان منه و الجواب : ن    
  فلا یجوز إلا برأس ماله . 
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وقد تسأل أن البائع قد یقوم ببیع الأسهم للعمیل قبل أن یشتریها من الشرکۀ  المصدرة 
لتسلیم شهر مثلا , ولکنه فی وقت التسلیم والتحویل یقوم بشرائها بغرض تسلیمها إلى 

  ي , فما هو حکم هذا البیع من الناحیۀ الشرعیۀ ؟ المشتر
والجواب : أن بیع المعدوم بما هو معدوم وان کان غیر عقلائی بـل غیـر معقـول ,     

وإما بیع شیء موجود فی وقت التسلیم والتحویل ، ولکنه کان معدوما فی وقت إنشاء 
  العقد فهل هو جائز أو لا ؟ 

نشاء ملکیۀ الأسهم ، التی کان یملکها فی وقت متأخر الأظهر الجواز ، إذ لا مانع من إ
، من الآن فی ذلک الوقت ، ثم یقوم بتسـلیمها للمشـتري ، ولا یلـزم منـه محـذور ، 
وانفکاك زمان المنشأ والمجعول عن زمان الإنشاء والجعل أمر اعتیـادي ولا محـذور 

ارج ، ولا فیه ، على أساس إن فعلیۀ المنشأ تتوقف علـى فعلیـۀ موضـوعه فـی الخـ
  ترتبط بالإنشاء . 

وبکلمۀ : إن المنشأ ـ بوجود الإنشائی ـ یستحیل أن ینفک عنه ، باعتبار انه عـین     
الإنشاء ، فلا اثنینیۀ بینهما ، وإما بوجوده الفعلی فلا مانع منه ونقصد بوجـوده الفعلـى 

جوده فیه والا فعلیۀ فاعلیته ومحرکیته فی الخارج لا فعلیۀ نفسه إذ یستحیل فعلیته وو
لکان خارجیا وهذا خلف ومن هنا قلنا فی الاصول ان للحکـم مرتبـۀ واحـدة وهـی 
مرتبۀ الجعل واما مرتبۀ المجعول وهی مرتبۀ فعلیۀ الحکم بفعلیۀ موضوعه فی الخارج 
فهی لیست من مراتب الحکم ولا یمکن ان تکون من مراتبه لان الحکم امر اعتبـاري 

اعتبار المعتبر ویسـتحیل ان یوجـد فـی الخـارج والا کـان یوجد فی عالم الاعتبار ب
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موجودا فیه وهو کما ترى ولهذا لا ترتبط مرتبۀ المجعول بالشارع اصلا هـذا إضـافۀ 
إلى إن المتعارف والمرتکز فی مثل ذلک ، هـو إن البـائع یبیـع الأسـهم التـی تعهـد 

حینئذ فلا إشکال فـی بتسلیمها بعد شهر والمشتري یقوم بشراء ما تعهد من الأسهم ، و
  صحته . 

والخلاصۀ : إن الشرکۀ المساهمۀ إذا کانـت مـن القسـم الأول جـازت المسـاهمۀ     
والمشارکۀ فیها بقصد العضویۀ والاستفادة من أرباحها التی تحصـل علیهـا ، وکـذلک 
یجوز شراء أسهمها بدافع التداول والاتجار بها کسلع فی الأسواق المالیۀ أو البورصات 

  ید الى ید ، والاستفادة من فوارق الأسعار التی تطرأ علیها یومیا لسبب أو آخر .من 
  
  
  

  عملیات تداول أسهم القسم
  الثانی من الشرکات المساهمۀ :  

تقدم انه لا تجوز المساهمۀ والمشارکۀ فی هذا القسم مـن الشـرکات التـی یکـون     
وشرائها بغرض العضویۀ ، علـى  أسهمها برأس مالها حراما أو مخلوطا بالحرام باکتتا

اساس ان السهم جزء من راس المال وهو حرام أو مخلوط بـه ، فـلا یصـح شـراؤه ، 
وکذلک لا تصح عملیۀ تداول أسهمها فی الأسواق بغرض الاستثمار والتجارة بها مـن 

یمثل جـزء  أسهمهاید إلى ید ، والاستفادة من فروق أسعارها باعتبار إن کل سهم من 
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الها ، وحیث انه حرام أو مخلوط بالحرام فلا یصح التصرف فیـه بـالبیع أو من راس م
  الشراء ، کما لا یصح التعامل على الحرام .

  
  

*****************  
  

  عملیۀ تداول أسهم القسم 
  الثالث من الشرکات المساهمۀ 

مر أنه لا یسوغ وضعا المساهمۀ والمشارکۀ فی هذا القسم مـن الشـرکات أیضـا ،     
لى أساس إنها لا تتقید بتعاملاتها فی الحدود المسموح بها شرعا ، وتقوم بالأعمـال ع

الاستثماریۀ من طریق الحلال والحرام ویؤدي ذلک إلى تبدیل حلال المساهم بالحرام 
  کلا أو جزءا . 

وهل یجوز تداول أسهمها فی أسواق البورصۀ بالبیع أو الشـراء لا بـدافع العضـویۀ     
من أرباح الشرکۀ ، بل بدافع الاتجار بها کسلعۀ فی السوق والاستفادة مـن والاستفادة 

  فروق أسعارها التی تعرض علیها یومیا أم لا ؟ 
  والجواب : لا یجوز للسببین .     
  

  الأول :    
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إن المشتري للأسهم بصرف الشراء أصبح احد الأعضاء المساهمین للشرکۀ تلقائیـا     
وان کان غرضه من الشراء بیعها کسلعۀ للاستفادة من الفروق  بموجب قوانینها الصارمۀ

بین سعر الشراء وسعر البیع لا للعضویۀ ، وقد سبق أنه لا تجوز المسـاهمۀ فیهـا ولـو 
بفترة زمنیۀ یسیرة ، على أساس إن المعاملات الواقعۀ فی الشرکۀ فی هذه الفتـرة مـن 

  منافعها .  المعاملات المحرمۀ أو المحللۀ فهو شریک فیها وفی
  

  الثانی :     
أن السهم یمثل جزء من راس مال الشرکۀ وراس مالها فـی مرحلـۀ تکوینهـا وان     

کان حلالا إلا انه بدء بالاختلاط بالحرام من لحظۀ شروع الشرکۀ بالتعامل والاستثمار 
الخارجی على أساس انها بحسب نظامها التقلیدي تتعامـل بـالحلال والحـرام کالربـا 

مور وغیرهما ولا تتقید بالحلال فمن اجل ذلک لا یجوز التعامل بأسهمها کسـلعۀ والخ
فی السوق والبورصۀ لان التعامل بها بموجب إنها جـزء من راس مالها تعامل بالمـال 

  المختلط بالحرام . 
ودعوى : إن قیمۀ السهم بعد عملیۀ الاکتتاب فی الشرکۀ بقیمتها الاسمیۀ یحـددها     

بق لتلک القیمۀ بعد الاکتتاب أیۀ أهمیۀ ، فان قیمتها فی السوق قد تصـل السوق ولم ت
إلى أضعاف قیمتها الاسمیۀ المحددة وقد تصل دونها بل إلى جزء بسـیط منهـا وهـذا 

  أموال الشرکۀ .  سیدل على أن قیمتها لا ترتبط برؤو
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فـاع مالیـۀ مدفوعۀ : بان ارتفاع قیمۀ الأسهم وانخفاضها فی الأسواق مـرتبط بارت    
الشرکۀ وانخفاضها بشکل مباشر , وذلک لان الارتفاع أو الانخفاض فیها مرتبط بعـدة 

  عوامل : 
  

  قوة العرض أوالطلب .الأول : 
  

  المرکز المالی للشرکۀ , فان کان قویا ارتفعت أسعار أسهمها و إلا انخفضت .الثانی : 
  

ا ارتفعـت قیمتـه فـی السـوق , دیون الشرکۀ کثرة وقلۀ , وعلى هذا فالسهم إذالثالث :
بـان تتعامـل فـی  دفمعنى ذلک إن مالیۀ الشرکۀ قد زادت , وحیث إن الشرکۀ لا تتقی

التعامل به , لأنه  زحدود الحلال , فلا محالۀ أختلط رأس مالها بالحرام , فإذن لا یجو
هـی  من التعامل بالمال المختلط بالحرام وهو غیر جائز , وبکلمۀ إن مالیۀ السهم إنما

بلحاظ ما بأزائه من جزء من رأس مال الشرکۀ والمفروض أنه أما حـرام أو مخلـوط 
به وعلى کلا التقدیرین لا یصح شراؤه وأما ارتفاع قیمته السوقیۀ فهـو منـوط بعوامـل 

  أخرى کارتفاع قیمۀ سائر الأشیاء . 
  یتلخص : 

علـى ان لا  ۀ ـ بموجب أنظمتهـا التأسیسـی -إن الشرکۀ المساهمۀ إذا کانت تتقید   
تتعامل إلا فی حدود الحلال جاز الدخول فی عضویتها والمساهمۀ فیهـا و الاسـتفادة 
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من ارباحها التی تدر علیها , وکذلک یجوز تـداول أسـهمها بیعـا وشـراء کسـلع فـی 
الأسواق والبورصات بغرض الاتجار بها و الاستفادة من فوارق أسعارها , وإذا کانـت 

بان تتعامل فی الحلال وإنها حـرة فـی القیـام  –اراتها التقلیدیۀ بموجب قر –لا تتقید 
باستثماراتها من طریق الحلال والحـرام , لـم یجـز الـدخول والمسـاهمۀ فیهـا , ولا 

  یجوزتداول أسهمها للاتجار بها کسلع     
  
  

فی السوق , بلا فرق فی ذلک بین أن یکون راس مالها مـن بـدء تکوینـه حرامـا أو 
  ر , حلالا کما م

وقد تسأل : إن المستثمر إذا لم یعلم أن ما اشتراه من الأسهم هل هـو مـن اسـهم     
  القسم الاول من الشرکۀ المساهمۀ أو من الثانی أو من الثالث فماذا یصنع ؟ 

  والجواب : انه یجوز مـالم یعلم بوجود الحرام ولا قیمۀ للشک .    
اع فی السوق منها أسهم محرمۀ فحینئـذ اذا نعم إذا علم إجمالا بان الأسهم التی تب    

لم یکن جمیع أطراف العلم الإجمالی مورد ابتلائه بمعنى : ان مـایکون مـورد ابتلائـه 
کان واثقا ومطمئنا بعدم وجو الحرام فیه , جاز له الشراء والبیع فی ذلک المـورد , والا  

  فلا .
هم الشرکۀ عادیۀ وبعضها ممتازة هذا کله فی الأسهم العادیۀ , وإما إذا کان بعض أس    

, وحینئذ فان کان امتیازها فی نسبۀ الربح التی تحصل علیه الشرکۀ , بان یجعـل مـن 
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من قیمۀ السهم , وحصـۀ أصـحاب  % 10الربح حصۀ أصحاب الأسهم الممتازة بنسبۀ 
من القیمۀ , فلا بأس بهذا الامتیاز إذا کـان ذلـک بالجعـل  %  5الاسهم العادیۀ بنسبۀ 

القرار فی عقد الشرکۀ بنحو التراضی , وعلى هذا فالأرباح تقسم على الأعضـاء مـن و
الصنفین بنسبۀ متفاوتۀ , وان کان امتیازها بان أصحاب الأسهم الممتازة یحصلون على 

مثلا من صافی الأرباح , وقبـل توزیـع  % 10نسبۀ معینۀ من القیمۀ الاسمیۀ لاسهمهم 
ى العادیۀ , ثم یوزع ما تبقى من الأرباح بعد ذلک أما أي ربح على بقیۀ الأسهم الاخر

على الأسهم العادیۀ فقط او على کل الاسهم من العادیۀ والممتازة , ولهذا قد یتفـق أن 
لا یبقى من الربح ما یوزع علیهما , ففیه ان ذلـک غیـر صـحیحج , حیـث انـه علـى 

شریک فـی الـربح  خلاف مقتضى عقد الشرکۀ , فان مقتضاه أن کل عضو من اعضائها
,ولا یمکن تصحیح ذلک بنحو شرط النتیجـۀ , لان صـحۀ  الإشاعۀبنسبۀ سهمه بنحو 

شرط النتیجۀ من أصحاب الأسهم الممتازة على الشرکۀ متوقفۀ على أن تکون الارباح 
ملکا لها ابتداء لا للمساهمین , ولکن الأمر لیس کـذلک , فـان الأربـاح تـدخل فـی 

دخول ما یکون ملکا لهم فـی ملکهـم  یشرط المذکور لا یقتضملکهم من البدایۀ , وال
فی طول دخوله فی ملک هؤلاء لا ابتداء , إلا إذا کان هذا الشرط مـنهم علـیهم فـی 

  عقد الشرکۀ وهو بعید .
هذا کله فی أحکام الأسهم المالیۀ فی الشـرکات المسـاهمۀ المؤسسـۀ فـی الـبلاد     

  من المسلمین .الاسلامیۀ , أو  کانت رؤوس أموالها 
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  التنبیه 
  

وغیر خفی ان مقتضى النظام الاسلامی وان کان عدم جواز الدخول والاشتراك فی   
الشرکات المساهمۀ التی لا تتقید بحسب نظامها التقلیدي فی تعاملاتها الاستثماریۀ ان 
تکون من طرق الحلال ومطابقه للشرع ، ولکن حیث ان التراضی بین المستثمرین 

عاملین فی هذه الشرکات وفی تبادل اسهمها والاتجار بها فی الاسواق المالیۀ والمت
موجود وان کانت المعاملۀ باطلۀ فلا مانع من الدخول فیها والقیام بشراء اسهمها 
والاتجار بها فی الاسواق والتصرف فی اثمانها على اساس التراضی الموجود بینهم فی 

  عاملات فی الاسواق المالیۀ ( البورصات )  .  السوق کما هو الحال فی کثیر من الم
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))2727((  
  الشرکات المساهمۀ فی البلاد الأجنبیۀالشرکات المساهمۀ فی البلاد الأجنبیۀ
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  غیر الإسلامیۀغیر الإسلامیۀ
  وأقسامها وتخریجها الفقهیوأقسامها وتخریجها الفقهی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشرکات المساهمۀ : 
  وهی على أقسام : 

أن تکون الشرکۀ قائمۀ على الاستثمارات المحرمۀ فقط , کتولید الخمور  .1
 اع المسکرات المشروبۀ والتعامل بالربا .وانو
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 أن تکون قائمۀ على الاستثمارات المحللۀ و المحرمۀ معا . .2

أن تکون قائمۀ علـى الاسـتثمارات المحللـۀ فقـط , کشـرکۀ الکهربـاء  .3
المساهمۀ والنفط والمعادن ونحوها  من الشرکات الزراعیـۀ والتصـنیعیۀ 

 المحددة . والإنشائیۀ , شریطۀ اقتصارها على أعمالها 

  
  حکم المساهمۀ من الناحیۀ الشرعیۀ 

  
لا تصح المساهمۀ والمشارکۀ فـی القسـم الاول لشـراء اسـهمه والقیـام بعملیاتـه     

الاستشاریۀ المحرمۀ, ولا فی القسم الثانی بنفس الملاك الا اذا کان الغـرض مـن وراء 
ب علیها من الفائدة المساهمۀ الاستیلاء على حصۀ من أموال الشرکۀ وأخذها وما یترت

  استنقاذا .
  نعم تصح فی القسـم الثالث مـزاولۀ أعماله والقیام بنشاطاته .    

  
  

  حکم التداول والاتجار باسهم هذه الشرکات کسلع 
  من 

  وجهۀ النظر الشرعیۀ
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شراء أسهم القسم الأول والثانی , باعتبار انه لا موضوعیۀ للسهم فـان مـا  حلا یص    

ی الحقیقۀ انما هو جزء مـن راس المـال للشـرکۀ الـذي هـو حـرام او هو المشترى ف
  مخلوط بالحرام وعلى کلا التقدیرین لا یجوز شرائه وضعا  .

نعم بامکانه التخلص من ذلک , بجعل الشراء وسیلۀ للاستیلاء على الأسهم منهمـا     
بیعهـا فـی وأخذها استنقاذا لا أخذها شراء , فإذا أخذها کذلک , جاز لـه أن یقـوم ب

الأسواق والاتجار بها والاستفادة من فوارق أسعارها , وإما أسهم القسـم الثالـث فـلا 
إشکال فی جواز شرائها والتداول بها بیعا وشراء فی السـوق بغـرض الاسـتفادة مـن 

  فوارق الأسعار باعتبار ان ما بازائها من المال حلال ولا مانع من شرائه وبیعه .
   

  
  

  ئج البحث : نذکر فیما یلی نتا
تجوز المساهمۀ والمشارکۀ فی الشرکات التی تتقید بموجب قراراتها  .1

التأسیسیۀ بان لا تتعامل إلا فی حدود دائرة الشرع بغرض الاستفادة 
من أرباحها التی تحصل علیها کما یجوز شراء أسهمها بدافع التـداول 
والاتجار بها بیعا وشراء فی السوق کسـلع والاسـتفادة مـن فـوارق 

 الأسعار التی  تعرض علیها یومیا . 
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فـی  للا تجوز المساهمۀ والمشارکۀ فی الشرکات التـی لا تتقیـد بالتعامـ .2
حدود شرع االله تعالى وضعاعلى اساس ان السهم عبـارة عـن جـزء مـن 
راس مال الشرکۀ فالمشتري هو ذلک الجزء فی الحقیقۀ بغرض الاتجار به 

 کسلع کذلک .

بواسطۀ الوسـطاء  بکـل  أوسواق مباشرة یجوز تداول الأسهم فی الأ .3
 إشکال البیع والشراء من العاجل أو الأجل أو السلم .

یجوز شراء الأسهم من السوق لتسـلیم الـثمن أو المـثمن بعـد فتـرة  .4
 زمنیۀ محددة کشهر أو شهرین أو اقل .

خلال شهر مـع انهـا یجوز قیام البائع ببیع الأسهم فی السوق لتسلیمها  .5
ه فعلا , وحین حلول الشهر یقوم بشرائها من الشـرکۀ او غیر موجودة عند

 غیرها ویسلمها إلى المشتري وقد تقدم وجه ذلک .

  
  

  السندات وأنواعها 
 سندات الدولۀ تصدرها فی الأسواق لتمویل الإنفاق العام .  .1

سندات الهیئات العامۀ کالبنوك الدولیۀ ، فإنهـا تصـدرها بـدافع  .2
 تمویل مشاریعها . 

یئات الخاصۀ کالبنوك المحلیۀ رسمیۀ کانـت أم غیـر سندات اله .3
 رسمیۀ . 
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سندات المؤسسات الحکومیۀ الخاصـۀ التـی تصـدرها لتمویـل  .4
 مشاریعها والإنفاق علیها . 

 سندات الشرکات التجاریۀ أو الصناعیۀ أو الخدمیۀ أو غیرها .  .5

  
  تعریف السند : 

  مصدرة ووثیقۀ علیه . هو صک یمثل جزء من المال المحدد فی ذمۀ الجهۀ ال    
  
  

  جدول المفارقۀ والمشارکۀ بین السند والسهم 
  

  المشارکۀ : 
یشترك السند مع السهم فی تساوي القیمۀ الاسمیۀ لکل  .1

 فئۀ . 

 یشترك فی القابلیۀ للتداول فی الأسواق المالیۀ .  .2

 یشترك فی عدم القابلیۀ للتجزؤ والتقسیم .  .3

  
  المفارقۀ :
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ووثیقـۀ دیـن علـى الشـرکۀ إن السند یعتبر شهادة  .1
ولیس جزء من راس مالها ، بینما یعتبر السهم جزء 

 من رأس مالها . 

صاحب السند یحصل على فائدة ربحت الشـرکۀ ام  .2
خسرت ، بینما صاحب السهم یحصل علـى فائـدة 

 إذا ربحت الشرکۀ ویخسر إذا خسرت . 

صاحب السـند لا یشـارك أصـحاب الشـرکۀ فـی  .3
لیس من أحدهم ، بینمـا کـان إدارتها ، باعتبار أنه 

صاحب السهم یشارکهم فی الإدارة ، باعتبار أنه من 
 أحد الشرکاء . 

  
  

  الاتجار بالسند 
  

السند کسائر السلع تتغیر أسعاره بتغیر أوضاع السوق هبوطا وصعودا ، فإذا رغـب     
ر رجال الأعمال والمستثمرین على شرائها بغرض الاستثمار والربح من الفرق بین سـع

الشراء وسعر البیع اتصلوا بالوسطاء فی السوق کالبنک أو السماسـرة ، والوسـیط بعـد 
التأکد وجدیۀ الأمر و وجود أرصدة مالیۀ لهم عنده ، یبدأ بالاتصال بالبورصۀ للإطلاع 
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على سیر الأسعار فیها ووضع السوق ، فإذا کان الوضع بالنحو المرغوب فیـه للعمیـل 
 ء . قام بإنجاز البیع والشرا

 
 
 

*******************  
  
 

  وهاهنا مسألتان :
  

  الأولى : 
  مسالۀ تداول السندات وتبادلها من وجهۀ النظر الشرعیۀ .     
  

  الثانیۀ : 
  مسألۀ أخذ الوسیط العمولۀ على ذلک من الناحیۀ الشرعیۀ .     
  

  أما المسالۀ الأولى فبامکاننا تفسیرها على أساس أمرین : 
  

  الأول : 
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إن عملیۀ تبادل السندات وتعاطیها تقوم على أساس عقـد القـرض ، فـان الجهـۀ     
المصدرة للسند التی تصدره بقیمۀ اسمیۀ محددة ، نفرضها مائۀ دولار وتبیعـه مؤجلـۀ 

دولارا نقدا ، تمارس فی الحقیقۀ عملیـۀ الاقتـراض ، أي إنهـا  95إلى ستۀ اشهر مثلا 
ؤجلۀ ، وتدفع إلى المقرض السند علـى أسـاس دولارا نقدا بمائۀ دولار م 95تقترض 

انه وثیقۀ دین ، وفی نهایۀ المدة تعتبر ما دفعته من الزیادة ( خمسـۀ دولارات ) فائـدة 
ربویۀ على القرض ، وعلى هذا فلا یجوز تداول السندات لأنه فی الواقع تداول قـرض 

  ربوي . 
  
  

  الثانی :
والشراء بتأجیل المثمن إلى وقت معـین  إن هذه العملیۀ تقوم على أساس عقد البیع    

، وذلک لأن الجهۀ المصدرة للسند فی المثال تقوم ببیع مائۀ دولار مؤجلـۀ إلـى سـتۀ 
اشهر بخمسۀ وتسعین دولارا نقدا ، والمعتبر فی البیع أن یکون الثمن والمثمن مختلفین 

أمـر کلـی فـی ، والفرض انهما مختلفان فی المقام ، فان الثمن عین خارجیۀ والمثمن 
  الذمۀ ، وهذا المقدار من المغایرة یکفی فی صدق البیع .

ودعوى : أن تفسیر هذه العملیۀ بالبیع تغطیۀ لفظیۀ فقط ، لأنها فی طبیعتها الواقعیـۀ     
قرض ، فإن ملاك القرض هو أن یملک شـخص مـالا مـن شـخص وتصـبح ذمتـه 

  بیع وشراء السندات .  مشغولۀ بمثله ، وهذا الملاك تماما ینطبق على عملیات
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مدفوعۀ : بأن مفهوم البیع یختلف عن مفهوم القرض ، فإن مفهوم البیع تملیک عین     
بعوض ، ومفهوم القرض تملیک عین على وجه الضـمان بمثلهـا ، وعلـى هـذا فـإن 
قصدت الجهۀ المصدرة تملیک ما فی ذمتها من المبلغ بعوض خارجی ، فهو بیـع وإن 

  ۀ القرض وإن قصدت تملک شیء بالضمان بمثله فهو قرض . کانت النتیجۀ نتیج
  
  
  

  والخلاصۀ :
إن عملیۀ تبادل السندات وتداولها فی الأسواق المالیـۀ أو البورصـات لا یبعـد أن     

تکون قائمۀ على أساس عملیۀ البیع و الشراء ، بان تقوم الجهۀ المصدرة للسندات ببیع 
ۀ ، لا على أساس عملیۀ القرض ، بـأن تجعـل قیمتها فی الذمۀ إلى أجل بعین خارجی

السند وسیلۀ لأن تقترض مبلغا على وجه الضمان بمثله إلـى مـدة محـددة ، ویکـون 
  السند بمثابۀ الوثیقۀ على القرض ، ومع ذلک فالاحتیاط فی المسألۀ لا یترك . 

یـۀ نعم ، إن بامکاننا التخلص عن فکرة إن هذه العملیۀ مجرد تغطیۀ لفظ عـن عمل    
القرض الى فکرة اخرى ، وهی القیام بعملیۀ تبادل السندات وتداولها بعملات اجنبیـۀ ، 
فاذا کانت قیمۀ السند بعملۀ محلیۀ کالدینار مـثلا تبیعهـا بعملـۀ أجنبیـۀ کالـدولار أو 
التومان تزید قیمتها على الدینار بحسب اسعار الصرف بمقدار الفائـدة ، ولا إشکــال 

  عملیۀ بیع واقعا وصورة . فی ان هذه العملیۀ 
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واما المسالۀ الثانیۀ فان کان قیام الوسیط بدور التوسط فـی بیـع وشـراء السـندات     
المالیۀ فی الاسواق جائزا شرعا ، فمن حقه ان یتقاضى عمولۀ لقاء قیامه بهذا الـدور ، 

  لأنها أجرة على العمل السائغ . 
اقتراض وان کان بصورة البیع والشـراء لـم  نعم لو کانت هذه العملیۀ بطبیعتها عملیۀ    

یجز قیام الوسیط بهذه الدور ، لأن العملیۀ حینئذ غیر مسموح بها شرعا ، فلا یجوز له 
ان یتقاضى عمولۀ علیها ، ولا فرق فی ذلک بین أنواع السندات التی یتعامل بهـا فـی 

  الأسواق المالیۀ أو البورصات . 
ص من مظنۀ الربا فی تبادل السندات وهی کما یلی ثم ان هناك طرقا أخرى للتخل    

:  
  

  أما فی السندات الحکومیۀ : 
  

فبامکان المستثمر حینما یتسلم السند من الجهۀ الحکومیۀ أن ینوي تسلمه کوثیقـۀ     
على الدین غیر الربوي ، ولا ینوي الزیادة کشرط وان علم ان الحکومۀ ملتزمۀ بـذلک 

عنوان المال المجهول مالکه أو مـال لا مالـک لـه ، وعلـى ، فإن تسلم الزیادة تسلّم ب
  الأول یتصدق بمقدار نصفها او ثلثها للفقراء وعلى الثانی فلا شیء علیه . 

  
  وأما سندات الشرکات الأهلیۀ : 
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فحیث ان المستثمر یعلم ان صاحب الشرکۀ متعهد بدفع الزیادة له علـى کـل حـال     

رکۀ الصـارمۀ عنـد حلـول الأجـل ، فبأمکانـه ومن طیب نفسه بموجب قـوانین الشـ
التخلص من الربا بعدم اشتراطها علیه فی اعماق نفسه ، بمعنـى ان یکـون جـادا فـی 
التزامه نفسیا بعدم المطالبۀ بها اذا لم یدفعها لسبب أو اخر ، وحینئـذ فـاذا دفعهـا الیـه 

مشـترکۀ بـین جاز اخذها بملاك انه یرضى بالتصرف فیها واما فی سندات الشرکات ال
الحکومۀ والاهلیۀ فیمکن له التخلص مـن الربـا فیهـا بـنفس الطریقـۀ فـی السـندات 

  الحکومیۀ والاهلیۀ  . 
  

  سندات المقارضۀ ( المضاربۀ ) : 
  

وهی صکوك استثماریۀ یتمثل کل صک منها جزء من رأس مال المضـاربۀ بنحـو     
ین أو أکثـر ، فهـو المشاع ، ومن یملک من هذه الصکوك والسـندات صـکا أو صـک

یملک بقدره من رأس مال المضاربۀ وشریک فی الربح بعد تحققه بنسبۀ مئویۀ منـه ، 
وعلى ذلک فیجوز بیع السندات والصکوك فی الاسواق المالیۀ وشرائها ، ولا مانع من 
ذلک ، لأن کل من یملک من راس مال المشروع بنسبۀ مئویۀ معینۀ ، فله أن یبیع مـا 

ۀ ، على أساس ان الصکوك المقارضۀ   ( المضـاربۀ ) قابلـۀ للتـداول یملکه من النسب
بعد انتهاء الفترة المحددة للأکتتاب ، وحینئذ فان کان البیع بعد الاکتتاب وقبل المباشرة 
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فی العمل بالمال اعتبر المعاملۀ نقدا بنقد ، باعتبار ان راس مالـه لا یـزال نقـودا ، ولا 
بین الثمن والمثمن موجـودة ، لأن الـثمن نقـد خـارجی مانع من ذلک ، لأن المغایرة 

معین والمثمن نقد خارجی مشاع ، ولا فرق بین ان یکونا متساویین او متفاضلین وان 
کان بعد المباشرة فی العمل ، وحینئذ قد یکون المثمن عینا خارجیۀ وقد یکون دینـا ، 

قـد جمیعـا ، فـان البیـع وقد یکون مرکبا منهما فقط ، وقد یکون مرکبا منهما ومن الن
وشراء الصکوك فی تمام هذه الصور صحیح شرعا شریطۀ ان تکون المضـاربۀ علـى 

  المعاملات المشروعۀ فی شرع الإسلام . 
  
  
  
  
  
  
  
  

****************  
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  التعامل فی الأسواق المالیۀالتعامل فی الأسواق المالیۀ

  ( البورصات )( البورصات )
  وتخریجه من وجهۀ النظر الإسلامیۀ وتخریجه من وجهۀ النظر الإسلامیۀ 

  
  النقود الذهبیۀ والفضیۀ .النقود الذهبیۀ والفضیۀ .  ..11

  النقود الورقیۀ بمختلف أقسامها .النقود الورقیۀ بمختلف أقسامها .  ..22

  السلع بکافۀ أنواعها .السلع بکافۀ أنواعها .  ..33
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  الطعام بکافۀ أشکاله .الطعام بکافۀ أشکاله .  ..44
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  النقود الذهبیۀ والفضیۀ

  
ود الذهبیۀ والفضیۀ فی السوق ان کان ببیع الذهب بالذهب والفضۀ التعامل بالنق    

بالفضۀ ، فالمعتبر فیه امر واحد وهو التماثل بین الثمن والمثمن وعدم زیادة 
احدهما على الاخر ، واما التقابض بینهما فی مجلس العقد فالاظهر عندي عدم 

کان ببیع الذهب  اعتباره ، وهذا بلا فرق بین ان یکونا مسکوکین أولا ، وان
بالفضۀ والفضۀ بالذهب ، فالمعتبر فیه أمر واحد وهو التقابض فی المجلس ، فلو 
افترق البائع والمشتري قبل القبض بطل البیع ، فلا یجوز حینئذ تصرف کل منهما 



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

274   
  

  

                                                  

فی مال الاخر ، إلا إذا کان بینهما التراضی على ذلک ، حتى اذا کان البیع باطلا 
غالب ولا سیما فی الاسواق المالیۀ ( البورصات ) ، واما کما هو الحال فی ال

التساوي فی الکمیۀ فهو غیر معتبر فیه ، وان کان ببیع الذهب او الفضۀ بالنقود 
الورقیۀ ، فلا یعتبر فیه شیء من الامرین ، على اساس ان احکام الصرف لا 

  تترتب على النقود الورقیۀ . 
  
  
  
  
  

  
  النقود الورقیۀ النقود الورقیۀ 

  
ل بالنقود الورقیۀ ان کان من طریق البیع والشراء النقدي لمختلف التعام    

العمولات فلا اشکال فیه من الناحیۀ الشرعیۀ ، وان کان من طریق البیع والشراء 
سلما او مؤجلا لتسلیم اسبوعین او اشهر مثلا فایضا لا اشکال فی صحته شرعا ، 

و على اساس عملیۀ البیع لا من ناحیۀ الربا ، باعتبار ان هذا التعامل انما ه
والشراء ، لا على اساس عملیۀ القرض والاقتراض ، ولا من ناحیۀ احکام 



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

275   
  

  

                                                  

الصرف ، لأن احکام الصرف ـ کاعتبار التقابض فی المجلس او التماثل بین 
  العوضین ـ لا تجري على النقود الورقیۀ . 

والسفاتح (  وقد یتم التعاقد بینهما من طریق التحویلات البریدیۀ البرقیۀ    
الحوالات ) واکثر التعامل فی سوق الورق النقدیۀ یتم من الخارج ، واما تکلفۀ 
الارسال فهی على حسب الاتفاق الواقع بین المتعاقدین ، ولا فرق فی الصحۀ بین 
ان یکون التعامل بالمباشرة او الحوالۀ من الخارج ، وقد یتم تداول العملات فی 

ومثمنا بتسلیم شهر مثلا ، وهل تصح هذه العقود من  البورصۀ بعقود مؤجلۀ ثمنا
  الناحیۀ الشرعیۀ أو لا ؟ 

والجواب : نعم ، انها تصح کما مر ، لا بملاك انها من مصادیق العقود الخاصۀ     
لما عرفت من انها لیست من مصادیقها ، بل بملاك انها من مصادیق التجارة عن 

لا تأکلوا أموالکم بینکم ه تعالى (( تراض ، وعلیه فتکون مشمولۀ لاطلاق قول
)) ، بل لا یبعد کونها مشمولۀ لاطلاق بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض 

  )) . أوفوا بالعقود قوله تعالى :             (( 
وهذا اضافۀ الى وجود التراضی بینهما فی تصرف کل منهما فی مال الاخر     

  ین السوق الصارمۀ . حتى ولو کان العقد باطلا بموجب قوان
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*********************  
  

 
 
 
 
 

  السلع السلع 
 

التعامل بانواع السلع الخارجی فی اسواق البورصۀ وغیرها کالاقمشۀ والمواد     
  الانشائیۀ والکهربائیۀ والتصنیعیۀ وغیرها ، یمکن تکییفه بأحد الأنحاء التالیۀ : 

  
اوصافها المعینۀ وشروطها یتم التعامل بکمیۀ محددة من تلک الانواع ب .1

 الخاصۀ بعقود معجلۀ ثمنا ومثمنا . 
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یتم التعامل بها بالبیع والشراء بعقود نقدا ثمنا ومؤجلۀ مثمنا ، بأن یتم الاتفاق  .2
 بین البائع والمشتري بتحویل المبیع بعد عشرة أیام أو أسبوعین أو أکثر . 

 إشکال فی صحۀ هذه یتم التعامل بها بعقود معجلۀ مثمنا ومؤجلۀ ثمنا ، ولا .3
 العقود بأقسامها الثلاثۀ . 

یتم التعامل بها بعقود مؤجلۀ ثمنا ومثمنا ، وقد تقدم ان هذه العقود وان لم  .4
تکن مشمولۀ لادلۀ الامضاء الخاصۀ ، الا انها مشمولۀ لاطلاق قوله تعالى : 

)) بل لا یبعد ان تکون مشمولۀ لاطلاق قوله إلا تکون تجارة عن تراض (( 
 )) . أوفوا بالعقود عالى (( ت

  هذا اضافۀ الى وجود التراضی بینهما حتى فیما اذا کانت المعاملۀ باطلۀ .
وقد تسال انه اذا قام الشخص ببیع سلع فی السوق لتسلیم شهر بدون ان     

یکون مالکا له حین البیع ، ولکنه اذا حل الاجل اشتراه من السوق وسلمه 
  بیع صحیح أو لا ؟ الى المشتري ، فهل هذا ال

والجواب : ان بیع ما لا یملک وان کان باطلا فی نفسه ، ولکن البائع یملک     
المبیع عند حلول الاجل وقادرا على تحویله الى المشتري فی وقته ، فبالامکان 

  تصحیح ذلک بأحد وجهین : 
  

  الأول :     
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ما یملکه فی وقت ما تقدم من انه لا مانع من ان یقوم شخص بانشاء ملکیۀ     
متاخر من الان ، فیکون الانشاء فعلیا والمنشأ متأخرا ، ونقصد بالانشاء الوجود 
الانشائی وهو بطبیعۀ الحال یکون فعلیا ، ولا یتصور فیه التعلیق ، وبالمنشا 
الوجود الفعلی له بفعلیۀ موضوعه ، ومن هنا لا محذور فی تاخر المنشا عن 

  على فعلیۀ موضوعه فی الخارج .  الانشاء باعتبار انه یتوقف
  
     
  
  
     
  
  الثانی :  

الظاهر ان البائع فی مثل هذه الحالۀ یبیع ما تعهد على نفسه ، والمشتري یقوم     
بشراء ما تعهد به لا المعدوم فی الخارج ، هذا اضافۀ الى ان کلا منهما کان یرضى 

  کما مر . بتصرف الاخر فی ماله حتى اذا کان البیع باطلا شرعا 
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  الطعام الطعام 
  

التعامل بالطعام کالحنطۀ والشعیر والارز ونحوها ، فان کان الحنطۀ بالحنطۀ     
والشعیر بالشعیر والشعیر بالحنطۀ وهکذا ، اعتبر فیه التماثل حتى اذا کان احد 

کیلوا العوضین اجود من الاخر ، فلا یجوز بیع خمسین کیلو من الحنطۀ الجیدة بستین 
من الحنطۀ الردیئۀ وان کانتا متساویتین فی القیمۀ ، ولا فرق فی ذلک بین ان یکون 
التعامل بالعقود المعجلۀ او المؤجلۀ ، وان کان التعامل بها بالنقود الورقیۀ او الذهبیۀ أو 
الفضیۀ فلا اشکال فیه سواء اکان بالعقد العاجل ام الاجل ، بل یجوز ذلک حتى اذا 

الثمن والمثمن مؤجلا ، لما مر من ان مثل هذه المعاملۀ صحیحۀ فی نفسها کان کل من 
  بلحاظ انطباق عنوان التجارة عن تراض علیها . 

  
  
  
  

******************  
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  سوق الإختیارات أو البیع سوق الإختیارات أو البیع 
  وو

  الشراء بالخیارالشراء بالخیار
  من وجهۀ النظر الإسلامیۀ  من وجهۀ النظر الإسلامیۀ  
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  سوق الاختیار 

  
رید به حق شراء أو بیع اسهم او سلع فی فترة زمنیۀ محددة بسعر متفق علیه بین ن    

البائع والمشتري سلفا ، ویکون من له هذا الحق مخیرا بین أمرین ، أما ان یقوم بعملیۀ 
  صفقۀ البیع أو الشراء أو لا یقوم بها . 

  وهذا الاتفاق یکـون بین البائع والمشتري على الأسس التالیۀ :    
  

  الأول :     
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ان یقوم البائع باعطاء مشتریه حق شراء عدد من اسهمه او سلعه بسعر معین متفق     
  علیه مسبقا یسمى سعر الممارسۀ خلال فترة زمنیۀ محددة ، کستۀ أشهر مثلا . 

  
   
  الثانی :  

ان المشتري یدفع ثمن حق الخیار فقط الى البائع دون ثمن الاسهم او السلع ،     
ار انه لم یقدم على شرائها بعد ، وانما یاخذ التصمیم على الشراء او عدمه خلال باعتب

من  %10تلک الفترة ، وهی فترة الخیار لسبب او اخر ، وثمن حق الخیار لا یقل عن 
  القیمۀ السوقیۀ للسهم او السلعۀ . 

  
  الثالث :    
لقیمۀ السوقیۀ المتفق عملیۀ شراء الاسهم بنفس ا ان یکون الحق للمشتري فی تنفیذ    

علیها خلال فترة الخیار ، سواء ارتفعت قیمتها بعد ذلک ام لا ، ویلزم على بائعه ان 
یقوم ببیع تلک الاسهم والسلع عند طلب المشتري ایاه خلال تلک الفترة ، واذا لم 
یمارس المشتري حقه فی تنفیذ عملیۀ الشراء الى نهایۀ الفترة سقط حقه فی ذلک 

       ا ، ویخسر حینئذ قیمۀ الخیار فقط التی دفعها مقدما . اتوماتیکی
  

  الرابع :    
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لا یحق للبائع ان یتصرف فی اسهمه المباع خیارها بموجب هذا الاتفاق خلال     
فترة الخیار ، ویتعین علیه الاحتفاظ باسهمه حتى نهایۀ الفترة او حتى ممارسۀ 

المدة ، والهدف من وراء ممارسۀ هذا المشتري حقه فی تنفیذ عملیۀ الشراء خلال 
  السلوك الاستثماري ، وهو حق الخیار أحد العاملین : 

  
     
  
  
     
  
  
  
  الأول :  

ان بعض المستثمرین یلجأ الى ممارسۀ ذلک السلوك ، على أساس ان رأس ماله     
قلیل لا یفی بشراء عدد من الأسهم أو السلع ، فبدلا عن ان یشتري الف سهم بقیمۀ 

مسین دولارا لسهم واحد بما عنده من المال ، یشتري حق الخیار لشراء عشرة خ
من القیمۀ السوقیۀ ویدفع ثمن  % 10الاف سهم فی فترة محددة بثمن لا یقل عن 

الخیار فقط ، وحینئذ فاذا ارتفعت اسعار الاسهم او السلع قام ببیع حق الخیار من 
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ء وسعر البیع ، وهکذا یقوم بالاتجار شخص آخر ، ویستفید من الفرق بین سعر الشرا
  به والتداول فی الاسواق ، ویستفید من الفروق بین الاسعار . 

  الثانی :     
ان المستثمرین اذا توقعوا اتجاه اسعار الاسهم نحو الارتفاع الى حد یسمح بتحقق     

قیمۀ ربح جید لهم قاموا بممارسۀ هذه العملیۀ ، مثلا لو توقع المشتري وتکهن ان 
قام بشراء حق الخیار لتلک الأسهم  % 20الاسهم ترتفع فی المستقبل القریب بنسبۀ 

خلال فترة محددة ، وحینئذ فان ارتفعت اسعارها بتلک النسبۀ خلال شهر او شهرین ، 
فانه حتما یمارس حقه فی تنفیذ عملیۀ الشراء بالسعر المتفق علیه سلفا ، ویطلب 

عر له بموجب الاتفاق بینهما وتعهده بذلک ، واذا کان هذا البائع ببیع اسهمه بذلک الس
العقد اي عقد الخیار بواسطۀ الوسطاء کما فی البورصات الرئیسیۀ کلجنۀ السوق او 
السماسرة کان الوسیط هو الضامن لوفاء الطرفین بتعهداتهما ، ولو انخفضت الاسعار 

بتنفیذ الصفقۀ وشراء الأسهم  فإنه حینئذ حتما سیفضل عدم القیام % 20السوقیۀ بنسبۀ 
تجنبا من الخسارة بازید من قیمۀ حق الخیار ، ومن ممیزات شراء حق الخیار أنه 

  یعطی للمشتري الأمکانیۀ التالیۀ : 
امکانیۀ تخفیض نسبۀ الخسارة عن الحد الاقصى ، وهو ما یساوي قیمۀ  .1

 الخیار . 

ي یصل إلیه ارتفاع امکانیۀ زیادة الربح بنسبۀ غیر محددة طبقا للحد الذ .2
 الاسعار . 
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امکانیۀ عدم تجاوز الحد الاقصى للخسارة عما یدفعه مقدما لقاء حق الخیار  .3
 ، هذا کله بالنسبۀ إلى خیار المشتري . 

وأما خیار البائع فهو عندما یتوقع المستثمر اتجاه اسعار الأسهم أو السلع نحو     
همه فی السوق للبیـع بالخیار الانخفاض بموجب مؤشرات السوق ، یقوم بعرض اس

  علـى الاعتبارات التالیۀ : 
  

 % 20الأول : أنه یتکهن انخفاض قیمۀ الاسهم السوقیۀ خلال الأشهر القادمۀ بنسبۀ 
  من القیمۀ . 

الثانی : انه لا یرغب فی بیع اسهمه باقل من القیمۀ السوقیۀ الحالیۀ وهی خمسون 
  دولارا . 

سعار السوقیۀ فهو راغب فی بیعها ، وإلا فهو یفضل الثالث : انه لو ارتفعت الا
  الاحتفاظ بها . 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات إذا توقع انخفاض الاسعار السوقیۀ خلال الاشهر     
من القیمۀ السوقیۀ ، فإذا  % 10القادمۀ لجأ إلى شراء حق خیار البیع بثمن لا یقل عن 

مۀ مائۀ دولار لسهم واحد ، فسیدفع عرض مائۀ سهم فی الاسواق للبیع بالخیار بقی
إلى المشتري الف دولار مقابل ان یعطیه المشتري حق خیار البیع لمدة ستۀ أشهر ، 

من القیمۀ السوقیۀ ووصل سعر سهم  % 20وحینئذ فان انخفضت الاسـعار بنـسبۀ 
واحد ثمانین دولارا ، فان البائع سیقوم حتما بممارسۀ حقه وتنفیذ بیع اسهمه على 
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مشتري بالقیمۀ السوقیۀ المتفق علیها وهی مائۀ دولار لسهم واحد تفادیا عن بیعها ال
بالسعر المنخفض ، ولـو حدث ان  ارتفعت الاسعار السوقیۀ على عکس توقعاته فمن 
حق البائع الاحتفاظ باسهمه وعدم القیام ببیعها بالقیمۀ السابقۀ وهی أقل من القیمۀ 

  الحالیۀ .
  
  

*******************  
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  تکییف حق خیار الشراء تکییف حق خیار الشراء 
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  من من 
  الناحیۀ الشرعیۀ الناحیۀ الشرعیۀ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  تکییف حق خیار الشراء 
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  یمکن تکییف ذلک شرعا على اساس أمرین : 

  
  الامر الاول :     
على اساس عقد البیع ، فان المالک المساهم سواء اکان جهۀ عامۀ ام خاصۀ ، بما     

لعه لکل من اراد شراءها او لمشتري خاص او لمشتري انه یملک حق بیع اسهمه أو س
لها بالخیار ، فبامکانه ان یعطی هذا الحق لمن اراد شراءها بالخیار بازاء ثمن لا یقل 

من القیمۀ السوقیۀ خلال فترة محددة فاذا اتفقا وتعاهدا على ان یکون  %10عن نسبۀ 
لثمن تحقق البیع والمبادلۀ للمشتري هذا الحق خلال تلک الفترة مقابل ما دفعه من ا

وتمتع المشتري به ، ولیس للبائع حینئذ الامتناع والتخلف عن تعهده و اعطاء الحق 
  للمشتري اذا طلب منه ذلک خلال الفترة . 

وبکلمۀ : ان تمتع العمیل المشتري بحق خیار الشراء باعطاء المالک المساهم انما 
  یکون على الاسس التالیۀ : 

  
  
  
  
  



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

290   
  

  

                                                  

  
  الاول : 

ان یکون ذلک لقاء عمولۀ لا مجانا ، ویحدد العمولۀ بان لا تکون اقل من نسبۀ     
  من القیمۀ السوقیۀ للسهم او السلعۀ .  10%
  

  الثانی : 
  ان تمتعه به یکون فی فترة خاصۀ محددة کستۀ اشهر مثلا .     
  

  الثالث : 
الاسهم او السلع فان ان على العمیل فعلا هو دفع ثمن الحق فقط الى المالک دون     

  تصمیمه علىشرائها او عدم الشراء انما یتخذ خلال تلک الفترة .
  

  الرابع : 
ان المالک متعهد فی ضمن عقد الخیار بتنفیذ بیع الاسهم او السلع اذا طلب من     

ذلک خلال المدة ، کما انه متعهد بالاحتفاظ بالاسهم او السلع المباع خیارها وعدم 
تى نهایۀ المدة ، وحیث ان هذه العملیات تجري فی اسواق البورصۀ التصرف فیها ح

  بواسطۀ الوسطاء فهم ضامنون لوفاء کل منهما بتعهداته . 
  فالنتیجۀ :    
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  انه لا مانع من تکییف ثبوت هذا الحق للعمیل على اساس عقد البیع .     
  

  الأمر الثانی :     
الک عن حقه لقاء عمولۀ محددة ، فإن یمکن ان یکون ذلک على اساس تنازل الم    

قبول المالک ، بیع اسهمه او سلعه للعمیل خلال فترة زمنیۀ محددة وبسعر معین متفق 
علیه سلفا وتعهده به اذا طلب منه ، ذلک تنازل منه عن حقه فان له ان لا یقبل ذلک 

  .  مجانا ، ولا یکون ملزما بقبوله کذلک ، وله حینئذ أن یتقاضى عمولۀ لقائه
وبکلمۀ : ان المالک المساهم اذا قبل بیع اسهمه او سلعه من العمیل بالخیار فی     

فترة معینۀ وتنازل عن حقه فی تلک الفترة فنتیجته ثبوت هذا الحق للعمیل وتمتعه به 
خلال الفترة المذکورة ، وعندئذ فیجوز شرعا له ان یاخذ عمولۀ معینۀ من العمیل لقاء 

  منح هذا الحق .
  
  
  
  

********************  
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  تکییف حق خیار البیع تکییف حق خیار البیع 

  من من 
  الناحیۀ الشرعیۀ الناحیۀ الشرعیۀ 



  ...... ...... ............................................................................................................................................      البنوكالبنوك

 

293   
  

  

                                                  

  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تکییف حق خیار البیع 

  
  یمکن تکییف ذلک شرعا ایضا على اساس امرین :  

  
  الأول :     
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ان یکون على اساس شراء حق خیار البیع من العمیل ، فان البائع بدافع من     
یطلب من العمیل ان یعطی له حق خیار بیع اسهمه او سلعه خلال فترة  الدوافع

من الفیمۀ  %10محدودة وبسعر متفق علیه مقابل عمولۀ محددة لا تقل عن نسبۀ 
السوقیۀ فاذا قبل العمیل ذلک ووافق علیه تحقق عقد البیع وتمتع البائع بهذا الحق 

شراء اذا طلب منه البائع ذلک خلال الفترة وبموجب هذا الاتفاق تعهد العمیل بال
  خـلال تلک الفترة ولا یجوز له شرعا التخلف عنه . 

  الثانی :     
ان البائع یدفع للعمیل مبلغا محددا لقاء تنازل العمیل عن حقه فان من حقه عدم     

قبول الشراء مجانا متى ما طلب منه ذلک خلال مدة معینۀ وله ان یتقاضى منه عمولۀ 
   لقاء قبوله .

فالنتیجۀ : انه یجوز شرعا للعمیل ان یاخذ عمولۀ لقاء قبوله الشراء من البائع اذا طلب 
  منه ذلک خلال فترة محددة . 

وقیل : ان عقد الاختیار شراءا وبیعا یکون نوع من القمار ، لان ضابط القمار هو     
احله االله تعالى  ان یکون کل واحد من المتعاقدین اما غانما او غارما ، واما البیع الذي
  فیکون کل واحد من المتعاقدین غانما من جهۀ حصوله على العوض . 

  والجواب : أولا :ان قمار لغۀ وعرفا ماخوذ من المقامرة.     
  وهی الرهن على اللعب بشیء من الالات . 
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نعم ، اللعب بالالۀ المخصوصۀ والورق الخاص قمار وهو محرم شرعا وان لم یکن مع 
  ا اللعب اذا کان مع الرهن فهو قمار عرفا وان لم یکن بالالات المخصوصۀ . الرهن وام

ومن هنا یطلق عرفا القمار على کل لعب یشترط فیه ان یاخذ الغالب من المغلوب 
شیئا ، سواء اکان اللعب بالورق ام کان بغیره ومن الواضح انه لا یصدق على هذه 

فیها اما خاسرا او رابحا ، فان غایۀ ما  المعاملۀ التی یکون کل واحد من المتعاملین
یمکن ان یقال : ان هذه المعاملۀ معاملۀ سفیه وغیر عقلائیۀ ، لا انها قمار ومحرمۀ 

  شرعا . 
وبکلمۀ : ان القمار الذي الغاه الاسلام عن الشرع نصا وروحا انما هو بمعناه العرفی     

عناه العرفی لا یصدق على ولیس له معنى شرعی فی مقابل ذلک ، والمفروض انه بم
اي معاملۀ وان افترض ان کلا من المتعامین فیها اما ان یکون غانما او خاسرا لان 
الماخوذ فی القمار الغلبۀ والرهان عرفا ، وشیء من الامرین غیر ماخوذ فی 

  المعاملات منها عقد الاختیار . 
  ثانیا :      
والتطبیقیۀ کعقد الاسهم والسندات وغیرها ان عقد الاختیارات من الناحیۀ النظریۀ      

، فلا فرق بینهما من هذه الجهۀ اما من الناحیۀ النظریۀ فلان الدافع من وراء جمیع هذه 
العقود بدون فرق بین عقد الاختیار وغیره هو ان القیمۀ الاحتمالیۀ للربح فیه اکبر من 

ى التعامل بعقد الاختیار ، القیمۀ الاحتمالیۀ للخسران لوضوح ان المستثمر لا یقدم عل
  الا اذا کان احتمال الربح فیه اکبر من احتمال الخسران کما هو الحال فی غیره . 
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واما من الناحیۀ التطبیقیۀ ، فکما ان فی عقد الاسهم او عقد السلع او غیرها قد    
یخسر البائع ویربح المشتري ، وقد یکون الامربالعکس ، وقد لا یربح ایا منها ولا 
یخسر ، وکذلک الحال فی عقد الاختیار فلا فرق بینهما فی هذه الناحیۀ اصلا ، فاذن 

  لا یدور امر المتعاملین فیه بین الغانم والخاسر . 
  والخلاصۀ :         

انه لا شبه فی ان عقد الاختیار من العقود العقلائیۀ ، ولهذا شاع واصبح سوقه من     
  ورجال الاعمال .  اهم اسواق المال بین المستثمرین

  
  
  
  

  شروط صحۀ عقد الاختیار 
  

  وهی متمثلۀ فی امرین : 
  

  الأول : 
ان یکون بیع وشراء الاموال التی هی محل الاختیار وموضوعه کالاسهم او     

السندات او السلع جائزاً شرعا ، والا لم یجز عقد خیارها ، وعلیه فاذا افترضنا ان بیع 
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باعتبار انه فی الواقع قرض ربوي وان کان بیعا صورة ،  السند غیر جائز فی الشرع ،
  فلا یجوز عقد خیاره ایضا . 

  الثانی : 
ان الاسهم التی تباع وثیقۀ اختیارها لا بد ان تکون من الاسهم الواقعیۀ الحقیقیۀ ،     

فلا یصح بیع خیار الاسهم التی لا وجود لها فی الواقع ، کما لا یصح بیع نفس تلک 
   الاسهم .

نعم لو تعهد الوسیط من قبل البائع والمشتري فی عقد الخیار بشراء الاسهم عند     
الطلب صح ، ولا یلزم ان یکون مالکا لها حین عقد الخیار ، ثم ان التعامل فی عقد 
الخیار او البنوك المتخصصۀ بما انه قلیل ، فیقع التعامل بها نوعا فی اسواق المال 

لمنظمۀ التی تشرف علیها هیئات حکومیۀ متخصصۀ ، والبورصات وهی الاسواق ا
وتکون العقود فیها نمطیۀ فی کل شیء من الاسهم والسندات والسلع والطعام 
والعملات والمعادن والاختیارات عدا السعر الذي یخضع لعوامل العرض والطلب ، 

ه ویسمح فیها للوسطاء المتخصصین المسجلین لدى ادارة السوق فی التعامل لدى هذ
الاسواق وهؤلاء الوسطاء یقومون بعقود الاختیارات بین البائع والمشتري وان لم یکن 
احدهما معروفا عند الاخر ویعبر عنهم بالهیئۀ الضامنۀ ، ودور هذه الهیئۀ هو دور 
الوکیل عن طرفی العقد ، فانها تتولى العقد وکالۀ عن المشتري فی القبول وعن البائع 

اء کل منهما بتعهداته ، وتحسب لهما الربح والخسارة فی بالایجاب ، وضامنۀ لوف
المعاملات ، ولا یجب على الهیئۀ ان تقوم بهذا الدور مجانا بل لها ان تتقاضى عمولۀ 
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لقاء قیامها به ، شریطۀ ان یتوفر فیه الشرطان المذکوران ، والا لم یجز قیامها به فاذا 
امر غیر جائز شرعا وحینئذ فلا  لم یکن جائزا شرعا اعتبر التوسط فیه توسط فی

  یجوز اخذ الاجرة علیهم . 
  
  
  

**************  
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  الأختیار على العملۀ الأجنبیۀ الأختیار على العملۀ الأجنبیۀ 

   وتخریجه الفقهیوتخریجه الفقهی
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  الاختیار على العملۀ الأجنبیۀ 
  

نقصد به بطاقۀ شهادة تصدرها الشرکۀ تعطی صاحبها الحق فی الحصول على مبلغ     
معین من عملۀ اجنبیۀ بسعر معین فی فترة محددة کستۀ اشهر او اکثر ، وحیث ان 
اسعار العملات الاجنبیۀ تکون فی تقلب هبوطا وصعودا ، فقد یحقق ذلک الربح 

  لصالحها . 
  

  حکم شراء الأختیار على العملۀ الأجنبیۀ : 
  

لبطاقۀ ، فان الظاهر جواز شرائه لان هذه العملیۀ عقد بین الشرکۀ وصاحب ا    
  الشرکۀ تبیع له عملۀ اجنبیۀ بعملۀ محلیۀ بسعر معین الى فترة محددة .
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ودعوى : أنه لا یجوز فی النقود إلا یدا بید ، مدفوعۀ بان ذلک انما هو فی النقود     
الذهبیۀ والفضیۀ ، ولا تجري أحکامها علىالنقود الورقیۀ ، فان تلک النقود لا تکون 

ثل تعهدا من الدولۀ المصدرة بصرف قیمتها ذهبا عند الطلب وهذا نائبۀ ، عنها بل تم
مجرد التزام من الدولۀ تکسب بذلک الورقۀ قیمۀ مالیۀ فی المجتمع للوثوق بوفاء 
الدولۀ بتعهداتها ، لأنها مجرد وثیقۀ وسند على اشتغال ذمۀ الدولۀ بقیمۀ الورقۀ من 

ه الاوراق بین الناس ، انما هو على الذهب أو الفضۀ ، إذ من الواضح ان التعامل بهذ
اساس ان لها قیمۀ مالیۀ فی نفسها ، لا انها کالاوراق التجاریۀ من سندات وکمبیالات ، 
فان استهلاك السند او سقوطه عن الاعتبار لا یعنی تلاشی الدین وسقوطه ، کما ان 

استلامها استلام استلامها لا یکون استلاما للدین ، وهذا بخلاف الاوراق النقدیۀ ، فان 
  للدین ، واذا تلاشت بعد الاستلام ، فلا یحق للدائن ان یرجع الى المدین ثانیا . 

  فالنتیجۀ : ان احکام الصرف لا تجرى على النقود الورقیۀ .    
  
  
  
  

*****************  
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  العقود المستقبلیۀالعقود المستقبلیۀ
  وو

  أحکامها الفقهیۀ أحکامها الفقهیۀ 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ستقبلیۀ : العقود الم
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تعقد هذه العقود فی سوق منظمۀ انشات بدافع التعامل بها ، وتسمى سوق تبادل     

السلع ، ومن یحب ان یتعامل فی المستقبلیات یلزم ان یکون عضوا فی هذا السوق ، 
وان العضویۀ تتکون من منتجی عدة سلع وتاجر بها ، ومن مؤسسات السماسرة ومن 

سوق دون ان یکون عضوا فیها فانما یستطیع عن طریق اراد ان یتعامل فی هذا ال
السماسرة الاعضاء ، وعلى المتعامل فیها ان یفتح حسابا عند ادارة السوق کضمان 

من  % 10لتصفیۀ التعامل حسب قواعد ومقررات السوق ولا یزید حسابه عادة على 
حال تخلف  قیمۀ العقد عند التوقیع ، والغرض من ذلک تغطیۀ الخسارة المحتملۀ فی

احد الفریقین عن الوفاء بما التزمه ، وبعد فتح الحساب یجوز للعضو ان یبیع ویشتري 
  کمیۀ معینۀ من السلع لتسلیم شهر مثلا ، وعقود هذا السوق عقود نمطیه بمعنى : 

ان کمیات السلع المتعامل بها مقسمۀ على وحدات تجاریه کل وحدة منها عبارة     
السلع المعروفه ، فلا یقع التعامل فیه بکمیۀ ادنى من هذه عن کمیه خاصۀ من تلک 

الکمیۀ ، فالوحدة المعتبرة فی القمح هی خمسۀ الاف کیس ، فلا یباع بکمیۀ ادنى من 
هذه الکمیۀ وکذلک انواع السلعۀ وصفاتها محددة بدقۀ من حیث جودتها وردائتها 

والدرجۀ الثانیۀ والدرجۀ  ویشار إلى هذه الانواع بارقام الدرجات ، الدرجۀ الاولى
الثالثۀ ، وعلى هذا فمن اراد بیع وحدة من قمح الدرجۀ الاولى مثلا یقدم عرضه الى 
ادارة السوق ، والمشترى یقبل هذا العرض عن طریق الادارة ، ولا یحتاج اي منهما 
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الى الالتقاء بالاخر او معرفته ، والادارة تتکفل ذلک وتقوم بتسلیم السلعۀ من قبل 
  لبائع والثمن من قبل المشتري عند حلول تاریخ التسلیم . ا

ثم ان المشتري لا ینتظر وقت التسلیم ، وانما یظل هذا العقد من الان الى تاریخ    
التسلیم محل بیع وشراء فی کل یوم بل عشرات البیوع یومیا ، مثلا لو باع زید على 

ها بعد ذلک الى خالد وخالد عمرو وحدة من القمح الى اجل محدد ، فان عمروا یبیع
الى بکر وبکر الى حامد وهکذا کل واحد منهم بثمن ، ویختلف عن الثمن الاول ، 
والفارق بین سعر المبیع وسعر الشراء هو الربح ، وکل من اشترى بسعر اقل وباعه 
بسعر اکثر ، فانه یستحق ان یطلب بفرق السعرین کربح له دون ان یدفع الثمن 

المبیع کبائع ، ففی المثال المذکور لو اشترى عمرو من زید وحدة  کمشتري او یسلم
القمح لتسلیم ثلاثۀ اشهر بعشرة الاف دولار مثلا وباعها عمرو من خالد باحد عشر 
الف دولار ، فانه لا یدفع الثمن الى زید ولا یسلم المبیع الى خالد ، وانما یستحق الف 

ادارة السوق بانجاز هذه العملیات المسجلۀ  دولار کالربح الحاصل على تعامله ، وتقوم
فی غرفۀ المقاصۀ ، وتتولى تصفیۀ جمیع الالتزامات فی آخر النهار کل یوم ، واذا جاء 
وقت التسلیم ، یصدر من قبل ادارة السوق اخطار للمشتري الاخیر بحلول تاریخ 

لیه او یرید بیع التسلیم ، وباستفساره هل یرغب فی استلام المبیع فی التاریخ المتفق ع
هذا العقد ، فان رغب فی استلام المبیع فان البائع یسلم السلعۀ المبیعۀ الى مستودعات 
معینۀ ، ویسلم وثیقۀ الادخال الى المستودع ، ویحصل فی مقابلها على الثمن ، وان لم 
یرغب المشتري الاخیر فی استلام السلعۀ ورغب فی بیع العقد ، فانه یبیعه من البائع 
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ول مرة اخرى حینئذ ، فان المعاملۀ تقضی على اساس دفع فوارق السعر کما هو الا
الحال فی البیوع السابقۀ التی تم انجازها قبل التاریخ ، وحینئذ لا یقع التسـلیم 

  والتسلم حتى فی المعاملۀ الاخیرة . 
 ومن هنا لا یرید المتعاملون فی هذا السوق النمطی شراء السلع وبیعها بغرض    

الحصول على المبیع او الثمن ، وانما یریدون الحصول على الارباح والفوائد التی 
تتکون من فروق اسعار البیع والشراء ، على اساس ان الکمیۀ المتداول لها بیعا وشراءً 
بما انها کبیرة ، فالتفاوت الیسیر فی ارتفاع السعر یؤدي الى ربح کبیر ، وحیث انهم 

تقلبات الاسعار ، فلذلک یقومون بشراء المستقبلیات على على ثقۀ من خبرویتهم ب
امل انهم سوف یبیعونها بسعر اکثر ، ویتخلص لهم ربح من وراء هذه العملیۀ بدون ان 

  یخضعوا فی استلام المبیع وتسلیمه . 
  
  
  

*****************  
  
  

  تخریجات فقهیه للعقود المستقبلیۀ : 
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  هذه العقود الى عقود شرعیه .  والهدف من هذه التخریجات تحویل    
نذکر فی ما یلی أهم ما یمکن ان یقال او قیل من المناقشۀ فی مشروعیۀ هذه العقود 

  وعدم مطابقتها للشرع . 
  

  الأول : 
ان العقود الجاریۀ فی هذا السوق النمطی تقوم نوعا على بیع ما لا یملکه الانسان ،     

یقدم عرضه الى السوق ببیع وحدة او وحدتین فان التاجر المستورد او منتج السلعۀ 
من السلع کالقمح او النفط مثلا لتسلیم ثلاثۀ اشهر من تاریخ البیع بینما هو لا یملک 
هذه الوحدة او الوحدتین فعلا ، فیکون من بیع ما لا یملک . وهو باطل شرعا فاذا 

  شۀ بوجهین : بطل هذا البیع بطلت البیوع اللاحقۀ جمیعا ویمکن علاج هذه المناق
ـ ان البائع الذي یبیع کمیۀ من السلع فی هذه السوق وان کان لا یملکها حین انشاء 1

البیع الا ان ادارة السوق التی تقوم بعملیۀ البیع لا تقوم ببیع الکمیۀ المعدومۀ فانه غیر 
عقلائی بل تقوم ببیع ما تعهدت لتسلیمه للمشتري خلال ثلاثۀ اشهر مثلا والمشتري 

  بشراء ما تعهدت به الادارة وهذا جائز شرعا .  یقوم
ـ ان ما لا یملک بما هو لا یملک وان کان غیر عقلائی ولکن هل یصح بیعه فی  2

ذلک الوقت المتأخر من الان للمشتري بمعنى انشاء ملکیته له من حین کونه مالکا له 
.  
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رة عن الاعتبار ولا الجواب : انه لا مانع منه لان الانشاء حفیف المونۀ حیث انه عبا
مانع من اعتبار البایع بقوله بعت ، ملکیۀ ما یملکه فی المستقبل لا انه اعتبر بقوله بعت 
ملکیته فعلا فانه غیر عقلائی ولا یلزم على هذا انفکاك الانشاء عن المنشأ لان 

بالاعتبار المنشأ بوجوده الانشائی الاعتباري عین الانشاء ولا فرق بینهما الا 
جاد والوجود فی التکوینیات ومن هنا یظهر انه لا تعلیق فی الانشاء لکی یقال کالای

انه غیر معقول لان التعلیق یقتضی الاثنینیۀ ولا اثنینیۀ هنا وان شئت قلت ان المنشأ 
الملکیۀ فی زمن متأخر الا انه بوجوده الانشائی والاعتباري فی عالم وان کان هو 

ما بوجوده            الفعلی بفعلیۀ موضوعه فی الاعتبار والذهن موجود فعلا وا
الخارج فهو متاخر ولکنه غیر مرتبط بالانشاء والاعتبار ومن هنا قلنا ان للحکم مرتبۀ 
واحدة وهی مرتبۀ الجعل والانشاء واما مرتبۀ المجعول وهی فعلیۀ الحکم بفعلیۀ 

  یۀ موضوعه فیه .  موضوعه فی الخارج فهی لیست من مراتب الحکم لانها معلولۀ لفعل
والخلاصۀ : أنه لا مانع من بیع من لا یملک السلع فعلا ولکنه یملکه فی وقت متاخر 
بانشاء ملکیته للمشتري فی زمن تملکه له فیکون الانشاء من الان والمنشا بوجوده 

  الفعلی متاخر ، وهذا لا مانع منه . 
عا ، ولکن بطلانها لا یمنع من هذا اضافۀ الى انا لو افترضنا ان هذه العقود باطلۀ شر

تصرف المتعاملین فی السوق لا فی الثمن ولا المثمن ولا فی الربح ، على اساس 
  التراضی الموجود بینهم فی هذا التصرف بموجب قوانین السوق ومقرراته الصارمۀ . 
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نعم لو کانت قوانین السوق ومقرراته مبنیۀ على طبق الاحکام الشرعیۀ فعندئذ لو 
  لعقود المذکورة باطلۀ لم یجز تصرفهم فی السوق إذا لم یحرزا الرضا . کانت ا

  
  الثانی : 

ان العقود المستقبلیۀ بما انها تقوم على اساس تأجیل الثمن والمثمن معا فلا تدخل     
فی عقد السلم ، لأن المعتبر فیه تعجیل الثمن بکامله ولا فی النسیئۀ فـاذن لا یمکن 

   الحکم بصحتها شرعا .
  ویمکن علاج هذه المناقشۀ :     
بان الحکم بصحۀ عقد لا یدور مدار کونه داخلا فی احد العقود الخاصۀ ، بل  اولا :    

یکفی فی صحته انطباق عنوان التجارة عن تراض علیه ، وبذلک یکون مشمولا لقوله 
، وعلى تعالى (( لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض )) 

هذا وان لم ینطبق على تلک العقود عنوان بیع السلم ولا النسیئۀ الا انه مع ذلک لا 
مانع من الحکم بصحتها بملاك انها من التجارة عن تراض ، بل لا یبعد ان تکون 

  مشمولۀ لاطلاق قوله تعالى (( اوفوا بالعقود )) . 
لۀ شرعا الا انه مع ذلک لا مانع من لو سلمنا ان العقود المستقبلیۀ جمیعا باط ثانیا :    

  التصرف فی السوق على اساس وجود التراضی بین المتعاملین فیه کما مر . 
ان البیوع المتلاحقۀ فی العقود المستقبلیۀ التی یتداول بها یومیا من ید إلى  الثالث :    

ء ید عشرات المرات المرات فی الاسواق المالیۀ ( البورصات ) بین الناس وعملا
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السوق ، حیث انها غالبا تقع قبل حلول الاجل ، فهی محکومۀ بالبطلان بلا فرق بین 
  ان تکون الکمیۀ المتداولۀ بها من المکیل والموزون او من غیرهما . 

والجواب : ان المشهور بین الفقهاء وان کان بطلان البیع قبل الاجل ولکنه لا یخلو      
  عن اشکال ، والاقوى الصحۀ . 

  
ان البیوع اللاحقۀ فی تلک العقود التی یتعامل بها یومیا فی السوق ، بما  الرابع :    

  انها بیوع تتم قبل قبض السلعۀ المبیعۀ ، فلا تجوز وکذلک البیع الأول . 
والجواب : ان هذه المناقشۀ تامۀ اذا کان المبیع من المکیل او الموزون کالقمح والارز 

لا یجوز بیعه قبل قبضه الا براس ماله فقط ، واما اذا لم  والنفط ونحوها ، فانه حینئذ
یکن المبیع من المکیل او الموزون ، فلا مانع من بیعه قبل قبضه ، ولا یعتبر فی صحته 
القبض ، فالنتیجۀ انه یجوز التعامل فی سوق المستقبلیات بالبیع والشراء اذا لم یکن 

منه فلا یجوز الا براس ماله ، واما التعامل  المبیع من المکیل او الموزون ، واما اذا کان
بالنقود الذهبیۀ والفضیۀ فیه ، فان کان الذهب بالذهب والفضۀ بالفضۀ فالمعتبر فیه 
التماثل والمساواة بینهما ، واما التقابض فی المجلس فالاظهر عدم اعتباره کما مر ، 

ض فی المجلس دون وان کان الذهب بالفضۀ او الفضۀ بالذهب فالمعتبر فیه التقاب
  التماثل والمساواة ، وعلیه فلا یصح التعامل بهما کذلک بالعقود المستقبلیۀ . 
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ودعوى ان البیوع اللاحقۀ بیوع صوریۀ ولیست بواقعیۀ فانها مجرد وسیلۀ للاستفادة 
من فوارق الاسعار فی فترة زمنیۀ محددة ، حیث لا تسلیم ولا تسلم فیها ، ومثل هذه 

  ن مشمولۀ لادلۀ الامضاء . البیوع لا تکو
مدفوعۀ بان تلک البیوع بیوع حقیقیۀ واقعیۀ ، غایۀ الامر ان نظر البائع والمشتري     

الى المبیع والثمن بالمبادلۀ بینهما تارة یکون بالمعنى الاسمی ، واخرى بالمعنى 
البیع الحرفی ، والغرض هو الاستفادة من فروق اسعارهما لا التسلیم والتسلم ، وقوام 

انما بانشاء المبادلۀ بینهما عن جد ، وهو موجود لا بالتسلیم والتسلم ، فانه لیس من 
  مقوماته  . 

  
      
  

  یتلخص : 
  ان المستثنى من العقود المستقبلیات فی اسواق البورصۀ أمران :     
  

  أحدهما :     
عه قبل قبضه الا ان المبیع اذا کان من المکیل او الموزون ، فبما انه لا یصح بی    

براس ماله ، فلذلک لا تصح العقود اللاحقۀ المترتبۀ على العقد الاول ایضا ، باعتبار 
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انها جمیعا قبل القبض ، ولکن مع هذا یجوز التصرف فی الربح على اساس التراضی 
  کما مر . 

  
     
 

  الثانی :
صح التعامل بهما فی ان المبیع اذا کان من الذهب والثمن من الفضۀ أو بالعکس لم ی    

  سوق المستقبلیات الا بتراضی کل منهما بالتصرف فی مال الاخر . 
  
  
  
  

******************  
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